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 الثقافي –الفساد الإداري والمالي في السياق الإجتماعي 

 

Corruption in the Socio-Cultural Context 

Dr. Ahmed Ibraihi Ali 

 

      Abstract     

 

This paper reviews recent studies on corruption across its economic, political, 

institutional, and socio-cultural dimensions, incorporating historical contexts from 

Western Europe and, the Ottoman Empire. The bureaucracy theory of Max Weber 

and the concept of the Institutional Possibility Frontier are presented.                    

               

 It reorganizes empirical findings on corruption, emphasizing Hofstede’s cultural 

dimensions and testing his six cultural hypotheses. The socio-cultural context is 

shown to be vital for anti-corruption efforts, alongside political corruption related 

to elections, campaign financing, and the re-appointment of officials.                        
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لتفكير ابين  تقدم هذه الورقة مراجعة لدراسات نظرية وأمبريقية في الفساد لإعادة فهم الظاهرة بالحوار

لتكاتف ضه والفساد متعدد الأبعاد في الممارسة والتفسير. ورفوالتحليل والتجربة المعاشة في العراق، ا

ن عدم شمل مأالإجتماعي للتخلص منه دليل على الإستعداد للتطور الحضاري والإرتقاء الأخلاقي. النزاهة 

ة لعضوياالفساد الإداري والمالي، هي الصدق الوجداني والأخلاص للحقيقة والشعور بالمسؤولية تجاه 

ساني. الإن الكفاح ضد الغش والخداع، والدفاع عن كرامة الوجود البشري وسلامة الإجتماعالإجتماعية، و

وتفاهة  لمعنىاعندما تخُتزل النزاهة إلى عدم سرقة الأموال، وحسب، فهو الإنحطاط الذي يفضي إلى إنعدام 

تجارة برة، ات مزوالحياة. تزيين صورة الفساد، والتجهيل، إنحراف شنيع ، وتسويق إدعاءات كاذبة ومعلوم

 شقائه.الكلمة والموقف، خيانة تؤسس لفساد شامل ينتهي إلى تمزيق المجتمع و

لتوسع اكذلك وفي العراق منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي لكن السكان ينمو  تعطلت التنمية الإقتصادية

 مقبولة. معيشةلالتعليمي إلى جانب العجز عن توليد فرص عمل بالتنوع المناسب وإنتاجية تسمح باجور كافية 

لى عب لطلبين مزايا العمل في الدولة والقطاع الخاص، صار ا واسعلهذا السبب، إضافة على التفاوت ال

ً شاملا لكل العراقيين. في نفس الوقت لا توجد آلية إختيار  دة فتولتمحاي الإنتساب لأجهزة الدولة مطلقا

ل العم . وأصبححزبي وإنتخابي وشخصيإستثمار  ،العلاقات الشخصية والحزبية مهمة التوظيف في الدولة

ً إحسان الحكومةفي  من وياسي سذوي النفوذ  يل من جانبمن ذوي النفوذ إلى مستلمي الرواتب. هدف التشغ ا

د فق ،ووشروط التوازن والنم ،أما المصلحة العامة .جانب المواطنين فرصة لكسب الدخل والإمتيازات

لى عويتطلب وضع الإقتصاد العراقي  .صعبوضع واوصلنا إلى  ضاعت وهو فساد آخر شارك فيه الجميع

تنمية لضروري  شرط تصنيعالوالإقتصاد إنتاج  فهملأن  .تدابير ليست حاضرة في ذهن النخبةمسار آمن 

د إلى مزي تطلعاتو ،ب خلف طبقات من الوعي الريعي للعالمغي  مُ  هذا الفهم ،القدرة الإنتاجية للشعب العراقي

لمتاجر السلع افي نطاق  ولا تسمح بأي إستثمار ، المشوهة بالكاملوالمستقبل متروك لآلية السوق ،من الريع

ن بيي طار النظري لإدارة الإقتصاد، هذا الإلتخي  المُ  والمستثمر الأجنبي بها دولياً،     .ادسبة للفسئة مناكو 

ت قناعافي طلب الإصلاح، في ال وثمة خوف عميق من المطالبة بالنزاهة وتحسين الأداء، لأن الألحاح

ل العام، رقة المامع س العميقة، قد يذْهَب بهذه المجموعة الحاكمة  لتأتي أخرى لا تكتفي بتدني الأداء والتواطؤ

ً في طبقات اللاوعي .عاقب على زلة اللسان بالموت الزؤامتطلب الولاء المطلق وتُ بل  لك تجد وت عميقا

 في نذاك،آ،  يفكرالسنوات الدامية لاجحيم من عاش ة إنتاج الأوضاع الجارية. الهواجس المرعبة الكفيلة بإعاد

  ت امنية. يدلي بصوته بل يطلب ضماناالفساد المالي والتنمية عندما مكافحة 
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العامة  لخدماتفي نظر الثقافة السائدة في العراق ليست جهازاً لأداء وظائف ضرورية منها تجهيز االدولة 

الشرف  توزيعلوالأمن وحفظ الحقوق وحل النزاعات ما بين الأفراد بعدالة. بل هي نظام  وتنمية  الإقتصاد

ق لان يستحفلناس والمكانة الإجتماعية ومنها الرئاسات بمختلف مستوياتها ورواتب ورفاه ... ، ولذلك يقول ا

قها. يستح حول من الحربأولا يستحق وليس يستطيع أداء الواجب أم لا. ولذلك إنقسم الشعب  وتنازع حتى 

ا عدالة كمكفاءة وبلا يمكن النزول به إلى أداء وظائف  يم متعاليالثقافي امر عظ –لأنها في التكوين النفسي 

 في الخطاب الحداثي. 

ة النمطي والصورةالدولة صارت ساحة للطموحات والتطلعات الفردية بمختلف أصنافها، الناس،  أحاديثقي 

ف عام، أو متماهية مع هدليست شخصية   على المستوى المركزي والمحلي، ،القرارشاغل موقع أو لسياسي ل

رتقي تزيهة ينم سلوكها اليومي عن إستبطان معاناة العراق في التاريخ القريب وحقه المشروع في دولة ن

س هذه الصورة كف الضعفاء. وقد نص  بقدراته الإقتصادية وتُ  ، وهذه المزيفةت تكاثر الشخصياوتراجع القيم  ر 

، هما في اس إليهاه النلأن الإصلاح سيكون فساداً آخرَ طالما النخبة والنخبة البديلة التي يتج ،من أسباب اليأس

 زلتمركالأن ساد ء والفة في العراق هي سبب تدني الأداينكثيراً ما يقال التعددية الأثوالحقيقة من طينة واحدة. 

تعددية الكما سيتضح، ر الجميع. لا أتفق مع هذا الرأي على شيوعه، وضي ع المشترك ليخس الديني -الأثني

ً لإضاعة الدولةالأثنية وغيرها  ً في ا مطلقإلا إذا كانت السلطة هي القيمة العلي ،ليست بذاتها سببا افة ثقا

 . ل مكافحتهب، امهوهو وباء لا ينبغي الإستسلام ام ،، موروثة من تراتبيات زمن العبوديةالمجموعات السكانية

الأخلاق انون وإرتكاب الجريمة في نظر القسببية الوضعية للفساد لا تبرره مثلما لا يبرر علم الأجرام ال

كيان ظ فحثلى لمواصلة الإرتقاء وم ومبادئ تنظيم أخلاقية للسياسةفلسفة ، والدول تؤسس على والدين

لمساواة اعية وامات السلم الأهلي والعدالة الإجتمومقالعراق بأمس الحاجة إلى إنسجام  .المجتمع وإزدهاره

 مبدع. وب منتج لشع الوطنية وإستقلال وسيادة العراق وإرادة التنمية الإقتصاديةالنزاهة أمام القانون مع 

  

 منه  نعتاقوالممارسة المألوفة تتحول بمرور الزمن إلى سجن للعقل البشري يستطيع الإالتجربة الماضية 

عملية رورات اللكن الض، وهو ما لم يبدأ بعد، الممكنات البديلةللتعرف على المنهجي  إلى التفكير عودةبال

في وار ذية الحلتغعرضاً مختصراً قدم قة تهذه الور، بوضع الأمور في نصابها الصحيح. ، نهاية المطافكفيلة

 . ختلفةها المبجوانب تجربة العراقتتناول  متخصصة، لكنها بالتأكيد لا تغني عن دراسات الموضوع وعلاقاته
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 تعريف المفهوم 

الف المخ الفساد لغة تحريف أو تشويه الشيء عن حالة نقاءه الأصلي، وتجاوز الجيد الشرعي إلى السيئ

، في ختلفةمعن الأمانة، ويظهر بدرجات في المجتمعات بأنظمة سياسية  لمعايير السلوك القويم، وإنحراف

وحتى في  السلم والحرب والفقر والرخاء. ورغم شيوعه في القطاع العام يظهر في القطاع الخاص أيضاً،

ً الفساد الإداري والمالي نطاق في متصل السلوك ا لاقي، للاأخالمنظمات التي لا تستهدف الربح. وعموما

لكاذبة. قاب امع النزوع الأناني والإرتكاز الذاتي، والغش والخداع والشخصيات المُقنَّعة والأل يتساوق

ع لتواطؤ ماتيجة ويقتضي تدني مكانة قيم النزاهة الفكرية في النخب القيادية للمجتمع، وعدم كفاية الردع ن

 معروفة، لفسادة بين الكفاءة واالفساد بتعطيل دور الرقابة أو التقصير عن فرض القانون. العلاقة العكسي

خل، وزيع الدالة توتناولت الكثير من الدراسات أضراره في النمو وإعاقته للتنمية الإقتصادية والتحديث، وعد

تصيب  رار التيللأض إضافة لتقويضه مبدأ المساواة امام القانون وتكافؤ الفرص. وهنا نشير إلى أهمية الإنتباه

وفرصة  لعامةاوقهم من الفساد الإداري والمالي ولا يقتصر الضرر على الأموال الأفراد في ممتلكاتهم وحق

ت ن جهامالمجتمع في الإزدهار والرفاه. إذ تتعرض كثير من الأسر لمظالم  بسبب الفساد، رشا وضغوط 

اوية متسلة اللمعاممتنفذة بالقوة أو السياسة، والفساد، الذي تعبر عنه مثل هذه الأحداث، نقيض واضح لمبدأ ا

 للمواطنين. 

بدلالة  لفساداتعرف الشفافية الدولية الفساد بإساءة إستخدام السلطة المؤتمنة لأجل مكاسب خاصة، ورؤية 

لقوة عني ايالنفوذ والسلطة يساعد في إضاءة عملياته، ولكن هذا لا يقتصر على السلطة السياسية بل قد 

لقواعد. اتهاك السلطة أو النفوذ قد يحدث بإنسجام مع  قواعد رسمية ، أو بإن الإقتصادية، إساءة إستخدام

 فالرشوة قد تدفع لتسهيل إجازة ما هو قانوني أو بخلاف القانون.

الفساد إساءة إستخدام السلطة المؤتمنة، أو الصلاحيات المخولة، من أجل منافع خاصة ليست مشروعة، 

أوتحطيم قواعد العدل لأجل مكاسب شخصية أو اسرية أو فئوية. ومن  وخيانة ثقة الجمهور لدوافع أنانية،

الفساد التزوير والتحايل لسرقة الموارد العامة أو تسخيرها عمداً لمنفعة أعمال خاصة، والرشوة بمختلف 

كفاءة، أشكالها ومتعلقاتها. وكذلك الإنحياز المناقض لمبدأ المساواة بين المواطنين، والأخلال المتعمد بقواعد ال

والتصرف بإمكانات الدولة لخدمة مقاصد مخالفة لوظائفها الدستورية، بما فيها أهداف إنتخابية أومحاباة 

ر الكثير من أوجه تدني الأداء  أصحاب النفوذ للإحتفاظ بالموقع الرسمي. وتلك الإنحرافات والخيانات تفُس  

بالغبن والإحساس بالظلم، وإهتزاز ثقة المواطنين  وإرتفاع التكاليف أو تباطؤ الإنجاز، وشعور كثير من الناس

العامة، وتشويه صورة الشعب في العالم. وتنسجم المصالح الفاسدة مع إضعاف الدولة نين بدولتهم والقوا

 لإنتزاع مكاسب ليست مشروعة على حساب الصالح العام ووحدة المجتمع. 
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الحياة ومدني ري على مؤسسات الدولة والمجتمع الالفساد من الظواهر الإجتماعية المعقدة وله تأثير تدمي

سياسية ية والالإجتماع –اليومية للأفراد، والأسس المنهجية لفهمه لها صلة وثيقة بالسياقات الإقتصادية 

ة ب الإحاطتتطل والثقافية . وللفساد أبعاد أخلاقية ومؤسسية إضافة إلى الجوانب القانونية والجرمية. وقد

 ة.والفلسف خلاقتعددة الحقول المعرفية تربط القانون مع علم الإجتماع وعلم السياسة والأبالفساد مقاربة م

ً الفساد يمثل إنحطاط القيم الضرورية لإدامة التعايش البشري    الأمانة ودالة وخاصة الع الإيجابيفلسفيا

ً للقانون بل خيانة العقد الأخلاقي بين الأفرا منظور ن هذا الع. مد والمجتموالمسؤولية. فهو ليس فقط إنتهاكا

قتصادية نمية الإق التيرمز الفساد إلى إنهيار الثقة وهي المبدأ التأسيسي للتعاون الإجتماعي. والفساد من عوائ

ام يضعف ه العوالحكم الصالح وخاصة في القطاع العام، فعندما تكون الأولوية للمكاسب الشخصية على الرفا

 المؤسسات العامة شرعيتها.   النسيج الأخلاقي للمجتمع وتفقد

تآكل  ة، ويبدأخلاقيسوسيولوجياً يظهر الفساد عندما تضعف آليات السيطرة والتعامل الإنتقائي مع المعايير الأ

ن. مع الزم نظاميةالمعايير عند التطبيع الإجتماعي مع التجاوزات الصغيرة التي تتغلغل في الممارسات التلك 

رية. فة الإداالثقا في الجهاز البيروقراطي عندما تندمج المحسوبية والمنسوبية فيهذه الظاهرة يمكن مشاهدتها 

ً لتعمل إستناداً إلى سلطة عقلانية  نما في ية، بيقانون –البيروقراطية ، في نظر ماكس ويبر، صممت أساسا

ذا هن نتائج ي. ومالأنظمة الفاسدة تستبدل القواعد العقلانية بشبكات العلاقات الشخصية والتبادل غير الرسم

م اواة أماالمس التحول إزاحة قواعد العقلانية والإنصاف لتحل بدلها آلية إعتباطية لإتخاذ القرارات وعدم

ن الفساد نتفعين مى المالقانون. الفساد يشوه الاسواق ويعيق المنافسة العادلة، كما ان تحويل الأموال العامة إل

قون اطنون يثالمو من فرص التنمية الإقتصادية، ولم يعد اً ع كثيرضي  نزاهة المالية العامة ويُ  مدليل على عد

 . منها بإمكانية العدالة والجدارة في إدارة الشان العام ويتقبلون هذا الوضح وكانه حتمية لا بد

 

 ملامح من التاريخ  

لقرن السادس عشر الفساد المعروف في الدول النامية في القرن الحادي والعشرين كان شائعا  في اوربا بين ا

وحتى نهاية القرن التاسع عشر. بل كانت آنذاك أشكال للفساد أغرب وأكثر لا معقولية مما يعُرف هذا الزمن  

عن الدول النامية. النزاهة التي تعرضها التقارير الدولية في الدانيمارك والسويد ، مثلا، لم تات فجأة بل 

ظام الوراثي التقليدي، والقائم على الزبائنية والعلاقات الشخصية، تدريجيا. إنتقلت السويد والدانيمارك من الن

عبر إصلاحات مدارة مركزياً نحو إدارة حكومية تقوم على المؤهلات والمدونات القانونية الدقيقة بين القرن 

دين إستبدل ملك الدانيمارك فردريك الثالث النبلاء الفاس 1676 -1660السابع عشر والتاسع عشر.  في المدة 

 . 1776بموظفين موالين، وأصدر تحريماً صريحاً للرشوة عام 
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لاص قاد الإفلاس الحكومي إلى تأسيس رقابة مالية، واصلح نظام التقاعد لضمان إخ 1813وفي عام 

ن ظيف منالموظفين وانخفضت الرشوة منتصف القرن التاسع عشر. في العصر الحاضر عموما القطاع العام 

 عة فساد كبيرة.  الفساد لكن ظهرت واق

لأحدث اي وهو القانون –في القرن التاسع عشر تطور الجهاز البيروقراطي في السويد إلى النموذج العقلاني 

السويد  لطات سحدثت المساءلة في البرلمان. ثم دعمت إستُ  1809في عام بداية والأكفأ في نظر ماكس ويبر. 

لم تأت  نزاهةالشفافية بسهولة الوصول إلى المعلومات عن أداء جهاز الدولة. نخلص من تلك الوقائع أن ال

 ناتجاً عرضياً للتطور بل كانت مطلوبة ومقصودة من الدولة ووصلتها بتدابير وإجراءات. 

ً  إنتقلت أوربا الغربية من النظام الرعوي الزبائني والرشوة إلى البي ً تهنية روقراطية المعموما ن مدريجيا

 – ياسيةسالحداثة المبكرة إلى القرن التاسع عشر.  في أوربا خلال القرن التاسع عشر حدثت إصلاحات 

لت العلاقات الشخصية والمنفعية في الإدارة الحكومية بنظام يقوم على ا ت وصار لمؤهلاإجتماعية حيث أبد 

ً بين الواجبات ال لغرب في ا عامة والمكاسب الشخصية. في القرن العشرين ظهرتالتمييز القانوني واضحا

ساد ن الففضائح فساد منها سياسية وأخرى بالعلاقة مع الشركات لكنها فيما بعد شهدت أشكالاً أخرى م

 مرتبطة بتمويل الأحزاب السياسية والإنتخابات. 

ل  بعد ا تنتقسب مع عوائدها ومنهأسعار تتنابكانت المناصب والعناوين والوظائف  تباع وتشترى في أوربا 

يا حتى ريطانالشراء إلى الورثةً. وشاعت هذه الممارسة خلال القرن السابع عشر والثامن عشر وبقيت في ب

رة حرب عد خسافي عهد الملكة فيكتوريا حيث إعيدت مبالغ شراء الرتب العسكرية وإنهيَ النظام ب 1871عام 

ً لأسياد الأالقرم. بيع المناصب أتاح للبرجوازيي فرنسا رض. ون الحصول على مواقع وعناوين كانت سابقا

 ستطاعإ عرفت ببيع المناصب من القرن السادس عشر حتى الثورة التي أطاحت بالملكية، وقبيل الثورة 

ل من نظام ألف، إذن تلك العملية قد مهدت للتحو 51ألف وظيفة من مجموع  47البرجوازيون  الحصول على 

ي فري الآن لما يجالبرجوازية. وكذلك أيضا، مقاولات المشاريع العامة  كانت موضوعاً للفساد مثالنبالة إلى 

 دول نامية ومنها العراق.  

 حاجة إلىون الدكان ملوك اوربا يلجأون إلى بيع الوظائف لتمويل الإنفاق العام إضطرارا، أو بصفة مستمرة 

ف لوظائاون الضرائب وما إليها إيراداً لهم.  بيع فرض ضرائب، لأن الحائزين على تلك الوظائف يجمع

 العامة جعلها شؤون خاصة أو ممتلكات لمن إشتراها. 

ً في روسيا قبل الإتحاد السوفيتي ، و "  ية مسرح وشير إلى رواية " نفوس ميتة " ، أكان الفساد معروفا

 المفتش العام" للروائي الروسي الفذ نيقولاي غوغول .
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لأنهم  لملا كينامن الموتى الأقنان حول المحتال "تشيتشيكوف" الذي يشتري أسماء س الميتة تدور رواية النفو

 راضيأللحصول على  لاحتيال على الحكومةجدد كل عشر سنوات، واالسجلات الرسمية التي  تُ  يأحياء ف

دور  بناء وقبلها في مشروع وقروض بالتناسب مع أعدادهم، وكانت للمحتال وقائع فساد ضخمة في الكمارك

كشف فتكين، ، التي إستعار فكرنها من الشاعر الروسي بوشالمفتش العام مسرحية ممولة من الحكومة. أما 

ال وأخذ ال وجصكيف أن الفساد كان شاملاً للجهاز الحكومي الذي صار بمنتهى الهشاشة والمفتش العام الذي 

مناطق  يين فيالمعتاد في روسيا القيصرية أن الموظفين العمومأكثر مما يريد كان منتحلاً للصفة!!. ومن 

ن " كاتري لون رشا في مقابل الخدمات التي تقدم للسكان. وفي زمنبيق او اً رضون أجورفالحكم المحلي ي

 لى محكمةإاتب من الك ه" كان القضاء الروسي غارقاً في الفساد، والرشوة شائعة في نظاماو الكبرى العظيمة

كري لاب عسوكاترين متهمة بقتل زوجها القيصر بطرس الثالث لتحل محله وهو ما حدث عبر إنق .فالإستئنا

 ، كاترين إبنة امير الماني ولدت في بروسيا.  1762عام 

اكي حياة موظف فقير ناسخ مستندات "اك 1842وتحكي قصة المعطف للكاتب نيقولاي غوغول نفسه عام 

س ه لبؤة روسيا القيصيرية آنذاك يعاني سخرية مستمرة من زملائماكاكيفيتش" في سانت بطرسبورغ عاص

 دة طويلةسه لمحياته وبساطته ومعطفه المهتريء الذي لا يقبل الترقيع. فيفرض أكاكي تقشفاً صارما على نف

، من يه أكاكيعي إللتدبير مبلغ المعطف الجديد وساعده الخياط بمبتكرات لخفض التكاليف. أقام المدير حفلاً د

 ودته إلىريق عباب الإحسان، وهو اول يوم يرتدي فيه المعطف الجديد ليظهر به بين منتسبي الدائرة. وفي ط

البيت  تعترضه مجموعة وتسرق منه المعطف. يذهب إلى مسؤول حكومي ليشتكي ويطلب المساعدة 

 ً د طرس، أرالمتغ هذا الإستعادة معطفه، واكاكي بسيط لا يعرف برتوكول الإتصال بعلية القوم، فوب خه صارخا

رداً يأساً وبداً وان يتباهى بسلطته امام ضيف له، فاستبد بالمسكين الرعب وأغمي عليه، ثم مات بعد يومين كم

 طرسبرغبوتعاطف الكاتب غوغول مع أكاكي وأراد أن يثأر له فجعل روحه تظهر شبحاً في ليالي  وفقرا.

رد ة من البلوقايقرن التاسع عشر لم يكن المعطف مجرد رداء لتهاجم الأثرياء وتسلبهم معاطفهم. في روسيا ال

س لبالي بؤاكي ابل صار رمزاً إجتماعياً وطبقياً يعكس مكانة الفرد وكرامته،  ولذلك يرمز معطف أك الشديد

له. فاحه وقتمرة كثموقعه الطبقي آنذاك، وعندما كافح لتغيير ذلك الموقع لم يسمح له النظام الإجتماعي فسرق 

غل يصبح شا عندمايصبح الموقع الرسمي إستحقاقاً شخصياً للمكانة والنفوذ فهو منبع الفساد الشامل. و ندماع

وسيا ى أن رلكن مع ذلك، لا توجد أدلة كافية عل الموقع هو السلطة وليس القانون فهو الفساد الأكبر. 

 كانت أكثر فساداً من غيرها.  1917القيصرية التي أسقطتها ثورة 
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روقراطي ز البيأسباب الفساد في روسيا القيصرية الرواتب واطئة والدولة نادراً ما تدفع لموظفي الجهامن 

ى دخل ء علكام المحليين ما يكفي لمعيشتهم، وصراحة او ضمناً تتوقع الدولة ان يحصل هؤلاحالمركزي وال

ية لمركزاة تجعل السيطرة من مصادر أخرى. والسبب الآخر ضعف الرقابة فالمساحة الهائلة للإمبراطوري

ً لا تكون شاملة. ثم شبكة العلاقات الشخصية والتي تتحكم بترقيات  ين لموظفابمنتهى الصعوبة وعمليا

د لإمداووصولهم إلى البلاط الإمبراطوري. ومن نتائج الفساد ضعف القوة العسكرية حيث تخفق خطوط ا

حرب الصعوبات التي واجهتها روسيا في النتيجة السرقات وهذه كانت من أسباب خسارة حرب القرم و

يلجأون القضاء فوقانون ل الإنسحاب بعد الثورة. وفقد المواطنون الإعتياديون ثقتهم بأنظمة القبالعالمية الأولى 

 مبراطوريط الإإلى الرشوة لتسهيل حياتهم اليومية. الفساد خاصة في المستويات العليا والفضائح في البلا

ي ف م رغبتهمو عد، أالنظام وقدم تسهيلات للثورة بالإستفادة من الحياد السياسي للأكثريةحطم ثقة الجمهور ب

 لاء على الإمبراطورية التي صارت الإتحاد السوفيتي.  يفتمكنت قلة من الإست بقائه،

ة  توازني لاسمية الفساد في الإتحاد السوفيتي جاء من الشحة المزمنة والتي  تعني الطلب الزائد مع أسعار ر

نتفع لحاكمة يفئة افي مقابل الأسعار الموازية وبينهما فارق كبير، وبالإعتماد على النفوذ لدى الإدارات وال

سواق من الأ لى السوق الموازية. لقد نمت ظاهرة الفساد هذهاالفاسدون بتحويل السلع من السوق الرسمية 

شوة لين. الرالموايصري، ثم شبكة واسعة من الزبائن وقالسوداء المبكرة ما بعد الثورة التي أطاحت النظام ال

م لمعاقبة مرسو 1918عام  ، في وقت مبكر من حياة النظام الجديد،كانت موجودة أيضاً، وقد أصدر لينين

لثانية لمية اوالذي يأتي من المعاملات غير الرسمية بسبب الندرة. وبعد الحرب العا الثراء غير المشروع

 نين. تخفيف حدة القواووالهدايا لتأمين الحاجات الأساسية والشقق السكنية  الرشوة كانت معتادة

نجاز شآت إعناصر فساد التسعينات في روسيا كانت موجودة في النظام السوفيتي، فعندما لا تستطيع المن

ساد س لفع يؤسالأهداف المبالغ بها في الخطة يلجأ المدراء إلى حسابات تخفي الحقائق ، ذلك الغش والخدا

 زدهرتاازية حتما.  في ستينات القرن العشرين صارت سرقة الدولة روتيناً لجميع المستويات والسوق المو

 د ليونيدي عهف يت على السلع عالية الجودة والنظام السياسي مخترق بالفساد.فلإشباع طلب المواطنين السو

لعليا ئات االإقتصادي، وانخرطت الف بريجينيف الفساد وصل إلى مستويات أعلى وتلك المدة توصف بالركود

سين ج وتحمن الحزب بإختلاسات ومكاسب محلية منتظمة. ولأن اهداف الإقتصاد الرسمي، في تنويع الإنتا

جازة ر المالمنتجات، لم تتحقق أتجه الطلب الزائد إلى السوق السوداء والمنشآت الإنتاجية الخاصة غي

 . وصارت ضرورية في سلسلة التجهيز الصناعي
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 رَد  آلاففي أماكن العمل، وطَ  طالانضباشن  حملات شرسة لمكافحة الفساد وتأكيد  1982اندروبوف عام 

افية اد والشفقتصء الإام المخابرات لإستهداف المختلسين. غورباتشوف تبنى إعادة بناالمدراء الفاسدين وإستخد

ً وشكلتدريجياكمها الفاسدون بالظهور تأواخر الثمانينات ومنها أخذت الثروات والأصول المختبئة التي ر  ا

 رأس المال الخاص المبكر وشبكات المصالح ما بعد الإتحاد السوفيتي. 

اجهت سعينات وي التروسيا بعد الإنتقال من إقتصاد الأوامر الإدارية، الإتحاد السوفيتي، إلى إقتصاد السوق ف

صف نالخدمات الحكومية، وهبوط مستوى المعيشة بحيث صار  أناركية سياسية، وتضخم جامح، وإنهيار

 تاجية فيالإن لاء على اكثر الموجوداتيالسكان فقراء. وعمليات الخصخصة الفاشلة التي مكنت قلة من الإست

اجباتها . ولعجز الدولة الروسية عن أداء و1996بوريس يلتسن للرئاسة عام  مقابل دعم إعادة إنتخاب

ً الجريمة المنظمة. نهاية  ً ملأته تدريجا ت القرن سعيناتالأساسية ، توفير الأمن لمواطنيها، تركت فراغا

عن  للتنازاالعشرين لا شركة تستطيع العمل دون حماية. للمواطن الإعتيادي أما دفع رشوة للموظفين أو 

فساد من القمة إلى من الدولة الروسية مثقل بال الخدمات الإجتماعية الضرورية. بعد نهاية عهد يلتسين ما بقي

 القاعدة. 

اوربا  اماً مثلة، تمالإمبراطورية العثمانية زاولت، أيضاً، شراء وبيع الإدارات الحكومية، والمالية والقضائي

بتياع وهو نظام إ، ربما حتى عام الإصلاح  ،التاسع عشر آنذاك، بين القرن السادس عشر وحتى القرن

 . Venality of Officesالوظائف الحكومية وتسميته تفيد مضمون الرشوة والفساد 

لزراعية ائب االصعوبات المالية قادت الدولة العثمانية  إلى عرض الوظائف بالمزاد لمن يدفع أكثر. الضر

ً تباع في المزاد وتعامل الفلاحو لضرائب. روا ان والمجتمع الزراعي في العراق  مع هؤلاء الذين إشتايضا

جال ر. وكبار متز  لوهذه الممارسات تسمى نظام الإلتزام، وكانت الدولة تبيع حق جباية الضرائب الزراعية للمُ 

اء القض الدين بين منتصف القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر يشترون أو يحوزون على وظائف

 1839عام  ويمكن تحويل العمل القضائي بمقاولة ثانوية إلى نواب القضاة. في إصلاحات ،راً لدخلهممصد

 حاولت الدولة التخلص من تلك الترتيبات الفاسدة. 

ملوك إيران وحكامهم بين القرن السادس عشر والتاسع عشر، خاصة في عهود الصفويين والقاجاريين، 

لمناصب الإدارية ورئاسات المناطق وجباية الضرائب، هذه تعد من زاولوا بيع الوظائف الحكومية ، ا

الأصول المغرية التي تباع وتشترى نقدا. الصفويون في البداية إعتمدوا على الولاءات العشائرية العسكرية، 

ام إلى الإقطاع الأوربي قبل الحداثة المبكرة، لكن الصعوبات المالية أجبرتهم للتحول إلى النظ ما يكوناقرب 

 الذي كان سائداً في الدولة العثمانية وأوربا وهو بيع المناصب والوظائف.
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لقاجاري العهد يتوقع من يشتري المنصب إسترداد ما دفع وتأمين معيشته من الضرائب المحلية والرسوم. في ا

يد ع كانوإتسع الأخذ ببيع الوظائف الرئيسية من جامع ضرائب إلى وزير ومحافظ منطقة أي حاكم محلي. 

انوية لات ثالنوروز مناسبة لمزاد المناصب تعطى لمن يدفع أكثر. وأيضاً كانت تعطى وظائف فرعية بمقاو

ة انت وثيققيا كولذلك كانت الضرائب على الفلاحين فادحة. إيران وتركيا والعراق  وبلاد الشام وشمال أفري

ريطانيا بعد آخر يمثل ما كانت عليه ب  1921و  1917الصلة بأوربا، والنظام الذي أقيم في العراق بين عامي 

ن دعاوى قانو ولذلك تضمنمكيفاً للشروط المحلية  إصلاح هناك بين نهاية القرن التاسع عشر و بداية الحرب

  وإقطاع لكن وضع الفلاح أعلى وأفضل من القن.العشائر 

 

 ودلالته تفسير نظري للفساد

وضوعات ر الموصناع القرار يواجهون واقع ان الفساد قد أصبح من اكث الأكاديميون في العلوم الأجتماعية

ته ية وطبيعجتماعالمهيمنة في النقاش العام، وذلك لعلاقته الوثيقة بنوعية وكفاءة الحكومات، ولأهميته الإ

 عدات تسامدون المعقدة يدرس بالعديد من العلوم والمنهجيات، وتاريخه أيضاً في مجتمعات الغرب حيث تتوفر

ن دائما م ي كانلمتابعة تطور هذا السلوك. له علاقة بتكوين ومواقف الجماعات السياسية لأن الأداء الحكوم

ضاً ، هذه أيعارضةاهم عوامل الإئتلاف والإختلاف. الديمقراطية وماذا تمثل الهيئات المنتخبة، الحاكمة والم

ً ما ترد عند بحث ومناقشة الفساد.  حقول المعرفة الت ا، وأدواته ياتهاي تدرس الفساد تتفاوت في أولوغالبا

 لى الثقةعفساد فالعلوم السياسية تركز على المؤسسات وتنظيم حرية الصحافة ، ومدى تأثير حوادث واخبار ال

كاليفه سبابه وتأشخيص بالنظام السياسي ودوائر الخدمة العامة. بينما أبحاث الإقتصاد للفساد غالباً ما تهتم بت

 ى التنمية الإقتصادية. واضراره عل

ً لتفسير الفساد نظرية الأصيل  وكيل ولة والالوكيل، الأصيل هو الشعب أو الد –من أكثر النظريات شيوعا

فوذ والن ة الموظف لا تطابق مصلحة الدولة، والموظف يستخدم موارد الدولةحموظف الخدمة العامة، مصل

العمل  قواعدوراتبية حيث يضع القادة الأهداف العامة لمصلحته الشخصية غير المشروعة. الإدارة العامة ت

لديها  ليست رض أن الوكلاء، الموظفون، يخدمون تلك الأهداف بموجب القواعد بأمانة، لكن القيادةفتَ ويُ 

الوكيل  ستخدمهيعدم التناظر في المعلومات والمعلومات المتاحة للوكيل الذي لديه معرفة عملية بالمجريات 

ذ وسع ونفويرية أالفساد، هي خيانة وسيلتها أن القيادة لا تعلم.  وكلما كانت لدى الموظف سلطة تقدلتسهيل 

 تتسع فرص الفساد. على المواطنين، وعندما تكون المساءلة ضعيفة
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عيف ضحرمة ومما يشجع الموظف الفاسد على الخيانة أن إحتمال إكتشاف الرشوة او غيرها من المكاسب الم

رض هذه تفت. ة الأداتية عندما تكون الكلفة المتوقعة للعقوبة أدنى من قيمة ما يحصل عليهوهي العقلاني

 واقعي لاتصور  وهو .مقابل خسائر متوقعةت أرباح اوالسلوك محدد بحسابالنظرية أن الإنسان محايد أخلاقياً 

إمكانية  ينقضة الأصيل نخياالوكيل لإستعداد تعميم و ،كائن أخلاقي بقدر ما هو إجتماعيلأن الإنسان 

 ضيتقتفتها ومخالالأمانة قاعدة سلوك  ،في كل الأحوال ويبقى كذلكلذا فهو إنحراف  .الإجتماع الإنساني

 .مجتمعات عالمنا المعاصرهذا ما تعارفت عليه عقوبة رادعة 

جذر أنه متالفساد نتاج شبكات غير رسمية وروابط بين الأشخاص، ويفهم الفساد ب ترىالنظرية الثانية  

مما و .(20نتهاك القواعد الرسمية )اومنتشر في الشبكات حيث ينتفع أعضاؤها من الفساد بالتوافق على 

كات شبذه اليشترطه هذا الفساد وجود علاقة زبائنية ممتدة ومنها علاقات أسرية وعشائرية وحزبية ...وه

ة أو لحكومياالمشاريع  مقاولات لتقاسمتخلق بنى نفوذ موازية للأجهزة الرسمية. ومن تلك الشبكات روابط 

 هذه الروابطوأرى، وغيرها.  ،، ومناصب ، وقروضعقود تجهيزات وتقديم خدمات للأجهزة الرسمية

ً في عنت تخريتكون قد امنفوذ في دوائر القرار تغلغلت أكثر فأكثر داخل الدولة وصار لها إذا والعلاقات  با

هي مهمة وذاتها  ، ويصبح التحرر من الفساد إعادة بناء الدولةوقد يؤدي ذلك إلى فشل الدولةأيضاً المجتمع 

  بالغة الصعوبة.

  تعمللاث يح أما النظرية المؤسسية للفساد فتعزوه إلى نواقص في المؤسسات ذاتها، أي الفساد فشل مؤسسي

دة . وعايينلقواناالقواعد الرسمية بكفاءة، والقواعد والممارسات غير الرسمية تناقض المعايير المستمدة من 

ا نفيذهيقترن الفشل المؤسسي بعدم مساندة من الجمهور المستهدف في الخدمة لعدم فهمهم للضوابط وت

ح ن الإصلامأي ان يأس الجمهور لإزالة الفساد  الضعيفوممارستها. ويندرج في الفهم المؤسسي الإلتزام 

فسير ع التيؤدي إلى قبوله وتواطؤه مع الفساد الناتج عن الضعف المؤسسي. النظرية المؤسسية تتقارب م

 الثقافي للفساد الذي يؤثر في طبيعة وبنية النظام السياسي. –الإجتماعي 

حتمال منها الإسسية وبنية الحوافز المؤمع ذلك المقاربة المؤسسية تلقي ضوءاً على آلية الفساد بأن تعزوه إلى 

 ،حافة الواطئ للتعرض للعقوبة. ويكرر الإقتصاد المؤسسي ما هو شائع من أن  التعددية، وحرية الص

افق بين صل تووإستقلال القضاء ، وقوة المجتمع المدني كلها عوامل تساعد في مكافحة الفساد. وأرى إذا ح

ها وغير اسدة يعاد إنتخابها فالصحافة ومؤسسات المجتمع المدنيالسياق الإجتماعي ومجموعة سياسية ف

راطية، لديمقاتصبح واجهات تدافع عن النظام، وقد بينت تجربة شرق آسيا أن الفساد يزداد مع التحول نحو 

 وهذه سنأتي إليها.
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ظرية ذه النلى نظرية الفعل الجماعي التي ترى الفساد مشكلة سلوك جماعي وتنسيق مجتمعي وفحوى هانأتي 

ا س لديه مدة ليحتى لو إقتنع كافة أفراد المجتمع بأن الفساد ضار والنزاهة أفضل، ولكن الأفراد كل على ح

د. ثم لفسااكة في شار  يحفزه للتصرف بأمانة ما دام على قناعة بأن الآخرين يستمرون على تصرفاتهم المُ 

ً لحساب عقلاني والمثل الشائع " من ساء لعقوبة أاأمن  نظرية الجريمة العقلانية التي تنظر إلى الفساد تابعا

ذا هفق مع لا أتالوكيل. –الأدب" أبسط شرح لهذه النظرية التي عرضناها ايضاً على هامش نظرية الأصيل 

فاع من ي الإنتفتعسف الدوائر الفاسدة، لا ليشارك الأذى وقد يضطر النزيه إلى دفع الرشوة لتجنب التعميم 

  .آنفا ، لأنه في هذه الحالة أدخلت النظرية كل المجتمع في شبكات الفسادالفساد

الوكيل،  ان ( تعتمد على النموذج التقليدي للإختيار العقلاني بإفتراض24) مقاربة الإقتصاد المؤسسي

. نتخاباتعد الإبالسياسي، دائما يهتم بتعظيم عوائده وهي الثروة وإعادة الإنتخاب أو إعادة إشغال الموقع 

صيل ن الأأالأصيل ، الشعب أو الناخب، يحاول تخفيض تكاليف الفساد بمقياس الرفاه الممكن، وفرض آخر 

سعون يلوكلاء، ا ون،السياسيون للثروة والنفوذ، بينما دائماً يفضل الموظفين الأمناء على المنتخبين الذين يسع

ن حساب عتمدوي لإعادة إنتخابهم لأهداف شخصية.  الوكلاء، السياسيون وحلفائهم في الجهاز البيروقراطي ، 

لعقوبة حتمال اإنت الرقابة ضعيفة وكذلك القضاء ينخرطون في الفساد أكثر لأن االمخاطرة، وكلما ك –الربح 

 ع أن هذاومن المتوق   .الوكيل –صيل المقاربة تنويع على نظرية ، أو بالأحرى فرضية الأ هذه منخفض.

ضاد و التالطراز من الفساد يكون أعلى في دول ريع الموارد الطبيعية. لكن التحفظ على هذا التصور ه

حزاب بين للأالناخ مننسبة مهمة المطلق بين الناخب النزيه والسياسي المستعد للفساد، وهذا مستبعد لأن 

 الحاكمة متمثلين لثقافة تبرر الفساد وتعيد إنتاجه. 

، والبعد ة للفسادالبيئومة الشفافية الدولية تريد الإشتغال على الأبعاد الإقتصادية  والإجتماعية والسياسية ظمن

عن  ليتهاؤوومس أهميةالأخير مطلب دولي تكلف به دول العالم التي لا تكون لبعضها مشكلة المناخ ذات 

تشائماً، م 2026الصادر عام  2025لعام  هاالتلوث محدودة دون حصتها في إنبعاثات الكربون. جاء تقرير

عامة، ال الحيث وصف أداء غالبية الحكومات بخدمات واطئة النوعية ، وازمات مالية ، وسوء إدارة الأمو

جيل  اتحتجاجاملايين الناس.  واشار إلى والتي أسهمت بفقر دائم وإرتفاع التفاوت وتفاقم سوء المعيشة ل

ها مصالحلدارة الشأن العام االشباب الذين تأثروا بالفقر أكثر، واسقطت الإحتجاجات حكومات متهمة ب

ظمات ة ومنص الدعم الدولي لمكافحة الفساد والحكومات قيدت الأصوات المستقلة من الصحافقلالخاصة. وت

ي اتورية فالدكتو فةأن الديمقراطيات القوية كانت أكثر فاعلية من الضعيالمجتمع المدني.  وقد بين التقرير 

 (. 17السيطرة على الفساد )
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 ود رقابةان وجودعت الشفافية الدولية الحكومات والقادة في العالم للعمل على تقوية أنظمة العدالة، وضم

حماية وابية. ة والحملات الإنتخية تمويل الأحزاب السياسييفالقرار والإنفاق العام، وك صنعمستقلة على 

ن لتقرير أايتوقع والديمقراطية والفضاء المدني والتعاون لأغلاق قنوات الفساد عبر الدول. و حريات الصحافة

 الحكومات التي لا تستجيب لمطالب مواطنيها في محاربة الفساد قد يطاح بها بتمرد شعبي. 

لناس اوثقافة  تماعيالفساد، وهذه تتأثر كثيراً بالسياق الإج لا تتوفر بيانات عن الفساد بذاته بل عن مدركات

يتأثر  لفساداوالموقف من السلطة السياسية والوقائع التي توصف بالفساد، التحليل الكمي لإكتشاف أسباب 

 عبر عنهاتليات آبإستخدام بيانات مقارنة دولية يصطدم بمشكلتين: او لهما مفهوم السببية الذي يفترض وجود 

ة لية سببيجود آلاقة بين هذا المتغير والعوامل المرشحه لتفسيره، الدراسات عبر الأقطار تصطدم بعدم والع

دركات نة بين ملمقارعابرة للحدود لأنها عمليات تحتية للنظام الوطني بكافة أبعاده؛  ثم مشكلة عدم إمكانية ا

بة ول متقاراسة دلذلك لجأ الباحثون إلى درالفساد عبر الدول لأنها محكومة بعوامل لا تتفق في مضامينها. و

 او متماثلة في النظام السياسي والثقافة لمعالجة الإعتراضين آنفا. 

؛  لفسادمن بين ما توصلت إليه دراسات تشخيص أسباب الفساد: لم يتضح أثر حجم وبنية الحكومة على ا

ي؛ أثره قو ؤسساتعوامل أخرى مثل التعليم، نوع الم دهالديمقراطية والنظام السياسي له اثر قوي عندما تساع

رى هة اخمن ج نظام التعيين والرواتب أثره ضعيف أو معدوم؛ حرية الصحافة والقضاء لهما أهمية واضحة

و ا فه ضعية اثرللثقة والدين ومسافة النفوذ ، تسلط قمة الهرم، له اهمية ؛ نسبة النساء في القوى العامل

 معدوم.

ً خاصة لبريطانيا تأثير قوي بعلاقة عكسية مع الفساد وبعضهم يعزوها للثقافة إن كان الب  لد مستعمراً سابقا

البروتستنتية لكن اين تأثير هذا العامل في العراق. وفرة الموارد الطبيعية لها دور قوي في تفسير الفساد 

 التفاوتل والفساد أو أن زيادة (. وقد بين التحليل الإحصائي وجود علاقة عكسية بين عدالة توزيع الدخ23)

يساعد على زيادة الفساد، والعلاقة بين متوسط الدخل  حجمهتغذي الفساد، وكذلك إقتصاد الظل عندما يتزايد 

%. وبينت دراسات اخرى البطالة لها علاقة مع الفساد، والتعليم 71للفرد والفساد عكسية ومعامل التحديد 

ة، يرتبط عكسياً مع الفساد لكنه ، فيما يبدو، يحتاج عوامل أخرى لتفعيل دوره بالمستوى الثالث ، ما بعد الثانوي

 ففي تخفيض الفساد. ومما لم اجد له تفسيراً، في الأدبيات التي إطلعت عليها، أن التحليل الإحصائي إكتش

وير والتعود علاقة موجبة بين الفساد ونسبة الإستيرادات إلى الناتج المحلي، ,ارى ان السبب في كثرة التز

على الكذب في التعامل مع السلطات الرسمية ، للحصول على عملة أجنبية ، والتملص من بعض الرسوم 

ً في التعامل مع الضريبة إستناداً  لى بيانات التجارة. وربما الغش في نوعية المستوردات االكمركية، وايضا

 بخلاف الضوابط ... وهكذا. 
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مؤشرات  بطة معراس المال الإجتماعي، الثقة، التعددية الأثنية مرت أثيرتبينت دراسات للفساد عبر الدول 

، الجارية ياساتالفساد. وقد أظهرت دراسات أخرى أن الماضي البعيد للدولة أكثر تأثيراً في الفساد من الس

ارج ن الخر ممستعاربما لأن تقاليد قد ترسخت اقوى من أن تنالها السياسات الجارية. وأن النظام القانوني ال

ثقة قد و حتى الأماعي أدنى كفاءة من القوانين النابعة من المطالبة المحلية.  لكن مفاهيم مثل راس المال الإجت

مال أس الريختلف مضمونها من دولة لأخرى ولذلك يصعب تعميم نتائج تلك الدراسات. وقد ميز البعض بين 

ة. ولكل لواحداجتماعي التلاحمي داخل أعضاء الفئة الإجتماعي الترابطي ، ما بين الفئات، وراس المال الإ

جتماعي ال الإمنهما تأثيره في الإدارة الحكومية وإمكانية الإنتفاع غير المشروع. والصنفين من رأس الم

 . أوسع متنافيان ، وراس المال الإجتماعي التلاحمي إقصائي يجعل إمكانية الإستئثار بالمال العام

 دينية. عة الماسك الفئوي المصلحي يختلف عن التكوين الأثني اللغوي أو المجمووتدل التجربة على ان الت

دة في ك المعتمة لتلالعديد من الدول النامية ورثت من عهد الإستعمار، أو تبنت، انظمة قانونية وإدارية مماثل

ساد ل هو الفية بنامالدول المتقدمة، لكن السلوك المعروف من ممارسة تلك القواعد يختلف غالباً في الدول ال

لسلوك انتاج في كثير من الحالات،  ويثار تساؤل لتفسير فشل القواعد المستعارة من بلد آخر في إعادة إ

رسمية في (. والسؤال بلغة أخرى لماذا تختلف الدول التي تعمل بنفس القواعد ال1المنتظر والمرغوب )

ك اخرى د سلويل إجابة تلك التساؤلات  وجود قواعمستويات نزاهة الأداء. ومما يتبادر إلى الذهن  في سب

ية ة وأخلاقصول عرفيأتستند إلى  فالأخيرة . المستعارة ثقافياً تعيق عمل القواعد النظامية –متجذرة إجتماعياً 

لة التي الدو . مثل هذه الأصول لم تتكون بعد فيفي مجتمعاتها والقيم التي عبرت عنها الفلسفة السياسية

ا  تناسبهلائوية، ف –القواعد في مناخ ثقافي وتربة مجتمعية  ونوعية مؤسسات تقليدية ، عشائرية  إستنبتت تلك

 فأنتجت حشفاً وأضافت إليها النخبة الممثلة لشروط إدامة التخلف  سوء كيل.

 

لا  قتناه قدمن إ صانع المحرك يعرف نظامه والأنظمة البديلة ويتمكن من تشغيله بكفاءة وتعديله وتطويره لكن

رَه نظرياً ثم أنتجه، بينما ا  الحكومي لنظاميعرف كيف يعمل بالضبط ناهيك عن تطويره. صانع المحرك تصوَّ

 . القدرةإتساقالغربي  المستورد إلى الآن يصعب على  كثير من القيادات وخبرائهم تصوره نظرياً بتكامل و

ن ذرة تكويبة هي و مثالي، وولادة هذه القدرعلى التفكير النظري هي إمكانية تصور عوالم بديلة تعمل على نح

 الذات الوطنية التي تستطيع تأكيد وجودها في الحاضر والمستقبل. 

م بحيث تمتلك مقومات ذاتية لمقاومة    فهل المطلوب منظومة قواعد للقانون والسياسة والتنظيم والإدارة تصُم 

مه على التكيف معها ب –السياق الإجتماعي  مرور الزمن كي ينُجَز إنتقال نحو تكوين منسجم الثقافي وترُغ 

 بمؤهلات حضارية كافية لمواصلة التطور ومشاركة متكافئة وإيجابية في العالم. 
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ريخي، وين التاالتك ودائماً يوجد تفاعل بين القواعد النظامية، ضمير الحداثة، والقواعد غير النظامية ، ضمير

ً لتحديد أداء أجهزة الدولة ومنها وقائع   العراق. نها فيمالفساد الصارخة التي أظهرت وسائل الإعلام بعضا

رير الب  لتبي الغيكاد ينتهي ذلك التفاعل إلى تعطيل شبه تام للقواعد النظامية والتي تسُتدْعى شكلياتها ف

ي ة التلرسمياالخراب، مثل إجراءات إحالة المشاريع إلى مقاولين أو عقود التجهيزات...وغيرها. الهيئات 

ً في مكان آخر. وحتى  لها القانون  تخُتزل وظيفتها إلى إمضاء قرارات إتُّخذ ت احيانا اتها سؤوليمخو 

 ئات. المنصوص عليها في القوانين يمكن تقليصها أو تعطيلها موضوعياً، ودون معارضة من تلك الهي

 

 الإقتصادية للفساد الأبعاد السياسية و

لمطلقة؛ اسلطة ماكس ويبر في رايه توجد ثلاثة أصناف من السلطة: التقليدية وهي الوراثية والتي تتصف بال

ث يالقانونية ح نية /اذبية القائد وقدرته على الإقناع؛ ثم السلطة العقلاجالسلطة الكاريزمية والتي تعتمد على 

 لمسؤولونون والدولة الأبوية لا يعين الموظفيحصل القائد على سلطته من القانون والقدرات المهنية. في ا

ن الخاص ات بيعلى أساس المؤهلات بل بالعلاقات الأسرية والشخصية. في النظام الابوي تكاد تنعدم الفروق

ن ي كثير موي فبوالعام ويستخدم صاحب السلطة الأموال العامة لتدعيم قوته، ولا زالت توجد قيم النظام الا

ة لحكومامع وجود إنتخابات. في هذا النظام يدفع المواطنون أموالاً لموظفي  الدول الجمهورية وحتى

ً يدفع لمسؤوله الأعلى، توجد مثل هذه الممارسات في دو ل للحصول على خدماتها. والموظف أيضا

  ممارسات.لك الجمهورية، القائد الأعلى والقيادات دونه غالباً ما لا يلتزمون القواعد الرسمية لتسهيل ت

لفساد لحة في اه مصاكم لحصبح فيها الفساد وباءاً بسبب أن النظام اليرية الدولة الكلبتوقراطية وهي دولة سنظ

ل لتعظيم ثروات أصحاب السلطة. والتسمية جاءت من أن  الثراء الشخصي هو الهدف الأساسي لشاغ

ما ان ذهم، كمواقعهم ونفوالمنصب. في هذه الدولة يهتم المسؤولون بتعظيم منافعهم الإقتصادية من خلال 

 القوانين والضوابط لا تشرع لأنها مطلوبة بل لخدمة النخبة.   

مؤسسية ية الالمقصود في البعد السياسي للفساد نظام الحكم الماسك بالسلطة، القواعد التشريعية، الشرع

ً والمساءلة، وبينما تُ  ً في دراسة الفساد يحصل، ايضا لطة. مة المتسلأنظ، في اشمل الأنظمة الديمقراطية غالبا

اطية. إعتب الفساد يزداد مع سوء الإدارة عندما تتغير القواعد حسب الظروف وشرعية المؤسسات والأدوار

 الحكم الضعيف، والمساءلة ذات دوافع ذاتية ونسبية تجاه أعضاء الهيئات التنفيذية.
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بر عن ثقافة لفساد يعية ، االثروة العامة، السيادأما البعد الإقتصادي للفساد فلأن الأخير له ابلغ الأثر في تراكم 

نب بحجة الأجاوحكومية تقلل كثيراً من أهمية الثروة السيادية وتتساهل كثيراً في تحويلها للقطاع الخاص 

د ه الموارتوجي التوجه الليبرالي وإستقطاب الإستثمار الأجنبي و" تشجيع القطاع الخاص". والفساد يظهر في

 طة ليست لها اولوية على حساب الضروري المؤجل.  العامة إلى انش

ما  التفاعل هر فيأما البعد الإجتماعي فالمقصود به إتجاهات الفاعلين، افراد ومنظمات واحزاب ...، التي تظ

عن  لووالفساد مسؤ بينهم والدولة، وتشمل ضعف أو إنعدام الثقة بالبنى والعمليات المرتبطة بالنظام السياسي،

 إليها.  ة وماعدم الإكتراث وخيبة الأمل وضعف المجتمع المدني، وفي هذه الأجواء تستشري الرشوالإحباط و

  زاولهتفي المجتمعات الديمقراطية يصنف الفساد حسب الأطراف الحكومية في وقائعه: السياسي، الذي 

سات عل السيا، لجالقرار القيادات يستغلون  سلطاتهم التقديرية، مساحة الإجتهاد التي يتيحها القانون لصانع

م مشاريعه ه إلىالوطنية تخدم أغراضهم. مثلاً برنامج إئتمان رخيص بحجة تنشيط الإقتصاد ودعم التنمية يوج

ً بحجة التنمية او تطوي دن، ر الموشركائهم؛ أو تخصيص أراضي الدولة لإقامة مشاريع إستثمارية، أيضا

من  موالن ريعها مصدراً لثراء فاحش. وأيضا تخصص الأوبالنتيجة تؤول تلك الأراضي إلى جماعتهم ليكو

.. لأجانب .مع ا الموازنات العامة لأنشطة تسمح بفساد أكبر، ومثلها ريع العملة الأجنبية، وهوامش التعاقد

علام إنشطة اً من الفساد السياسي الذي تدعمه جماعات ضغط وأضوغيرها وثمة فئات من المجتمع تستفيد أي

تماعية شئة الإجالتن هنيين ... وهكذا. و عندما لا يشعر الناس بالمسؤولية تجاه المشترك ،نتيجةموجه وكت اب وم

يتخذ  ب الذيالثقافية الملتبسة، يصل مثل أولئك الأنذال إلى صدارة السلطة، ولك أن تتصور مصير الشع –

 منهم رموزاً له. 

رقة، أو ن السر الموظفين مع رؤسائهم، حصة موالصنف الثاني الفساد البيروقراطي أما من خلال تعامل كبا 

ي حيث تشريعمع الجمهور الذي يدفع لتسريع المعاملات او الحصول على إجازات. والصنف الثالث الفساد ال

 التشريع دة منيوجه أعضاء الهيئة المنتخبة من قادتهم السياسيين، أو يحصلون على رشا من الجهات المستفي

ن مثالث از لإصدار تشريع معين. ومن المنطقي تصور أن الصنفين الأول والأو يتعرضون إلى ضغط وإبتز

 ة أصلا.   فالفساد هي  الأصعب وتتحدى جهود مكافحة الفساد وهي ضعي

ق من خللذي يُ ية واالريع، في هذا السياق، لا يعني ما يدُفَع  إلى مالك الأرض بل هو عائد دون مساهمة إنتاج

ك د والسلوالفسا مزايا خاصة لأشخاص او فئة.  توجد علاقة قوية في الإقتصاد بينالحكومة ذاتها عندما تمنح 

 ذأو الإستحوا الريعي، تحقيق مكاسب إقتصادية عبر النفوذ وتكوين ثروات دون مساهمة  حقيقية في الإنتاج،

  ق.على أقصى الممكن من الثروة الوطنية دون الإسهام في زيادتها. وهذا السلوك شائع في العرا
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 خابيةوينفق المنتفعون من الريع كثيرأ لإستئجار اعضاء جدد في جماعات الضغط، وتمويل حملات إنت

سية ع سياوحملات إعلامية وذلك بدلاً عن إستثمار الأموال في الصناعة. والسلوك الريعي نتيجة لأوضا

اج أخرى إنت ة بدلاً منتجعل الأكثر ربحية السعي بالوسائل السياسية  للإستحواذ على حصة أكبر من الكعك

 اكبر. 

لتجارة يص وافي هذه البيئة تنمو ثروات كبيرة مع تراجع الإمكانيات الإقتصادية، وتتكيف سياسات التراخ

هذا و الخارجية وسوق الصرف والضريبة والتوظيف وضوابط التصرف بالأرض بما يخدم السلوك الريعي. 

زف تستن لقرار في الدولة تلك الفئات الطفيلية التيالمفهوم ضروري لمعرفة كيف تستولي على آليات ا

ر فرص التنمية. السلوك الريعي إساءة لتخصيص الموارد والمواهب رية البش الإقتصاد، وبالنتيجة تدُم 

 لتنخفض الكفاءة ومعدلات النمو. 

الية، وية عوالفساد بمعن وقد وجدت دراسات أعدت في تسعينات القرن الماضي علاقة عكسية بين الإستثمار

نتفع إذ لا ي الصحةوأن الفساد يخُف ض الإنتاجية الحدية لرأس المال. وأن الفساد يزيح الموارد عن التعليم و

هذا أكبر، و لفسادافي مشاريع البنى التحتية لأن إمكانية  ع الإستثمارشج  الفاسدون  من الإنفاق عليها ، ويُ 

اً بين كسية أيضقة عمعلوم فبالإمكان رفع أسعار المشاريع لإقتطاع مبالغ كبيرة بالإتفاق مع المقاولين. فالعلا

يث حباع كبير القط الفساد والإستثمار الأجنبي المباشر فيما عدا قطاع الإستخراج لأن الريع التفاضلي في هذا

سنة تبين أن  100تأخذ كافة أطراف الفساد ما تريد. ومن دراسة التاريخ الإقتصادي للدول المتقدمة لمدة 

علاقة كون الالإقتصادي يزداد ، ومن هذه يفهم وجود علاقة عكسية. وأرى ، قد لات الفساد يتراجع والنمو

ح الوضوالديمقراطية و قوتعمي مباشرة بل إن المتغيرين يخضعان للسياق العام  حيث التطور المؤسسي

 الأخلاقي كلها أدت إلى تلك النتيجة.

لعجلة حيم لبخصوص العلاقة بين كفاءة الجهاز البيروقراطي والفساد ثمة خلاف، فمنهم من يرى الفساد تش

و خلتفهي لا  آسيا جاء هذا التحليل من تجربة شرق ، كما افهم،وعلى الأكثر .وبذا لا يؤذي الكفاءة بل يعينها

ً مشهوداً. لكن كو ً واسع ومع ذلك حققت معدلات نمو عالية وأنجزت لحاقا  التجربة ن تلكمن الفساد وأحيانا

ن أحتمالاً إكثر جمعت بين درجات من الفساد والنمو، دليل الكفاءة، لا يعني وجود إرتباط موجب بينهما. والأ

ض الآثار ا جود فساد وية مع وة تنملسلبية للفساد، فهناك الدولزخم النمو العالي الناتج من دور الدولة ذاتها عو 

 شي السلوك الريعي.فويختلف هذا النموذج عن حالة إستيلاء الفساد على الجهاز الحكومي وت

ع مستوى سية مدرس العلاقة ، عبر الدول،  بين متوسط الدخل للفرد ومؤشر الفساد تكون علاقته عكعندما تُ 

 خل للفرد. التطور الذي يدل عليه متوسط الد
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ة ر العلاق تظهولكن عندما تدرس كل دولة على حدة بين السلسلة الزمنية لمتوسط الدخل للفرد والفساد قد لا

عن  تقدمةالعكسية لأن اطول سلسلة زمنية قد لا تتجاوز مرحلة من مراحل التطور التي تميز الدول الم

ما أساد. رن بعلاقة طردية مع مؤشر الفالناهضة وواطئة الدخل. تفاوت توزيع الدخل من المرجح أن يقت

في حالة وجود  ( أن للتعليم دور فعال15المستوى التعليمي فلم تتأكد فاعليته لخفض الفساد، ويرى البعض )

مستوى التعليمي وال مجتمع مدني يكافح الفساد بقوة فسوف يكون تأثيره اقوى مما لو كانت نسبة الأمية عالية

 منخفض في المجتمع.  

فية ن بالشفاتقتر ساد، وكذلك  الحرية  التيفسير السياسي للفساد يؤكد الديمقراطية وترسيخها لتقليص الالتف

مكافحة لتوجه وبالتالي تتراجع فرص القوى السياسية في الحفاظ على الحكم او الوصول إليه دون مساندة ال

 . لكن منقراطيةالنزاهة في ظل الديمالفساد. الصحافة ومنظمات المجتمع المدني تتاح لها فرص أوسع لتدعيم 

يمن ة وتهجهة أخرى قد تتحالف فئات المصالح الفاسدة والريعية لإيصال عملائها إلى السلطة التشريعي

ة ثقاف الجماعات التي تريد تكريس الوضع القائم على إفراغ الديمقراطية من مضمونها خاصة مع وجود

 ين فيآخذ .الدولة وأموالها للمصالح الشخصية والخاصةمتوارثة تتسامح مع الرشوة وإستخدام مواقع 

ً حيث يوظف الإنقسام لتبرير ً ودينيا الحفاظ  اد بدعوىالفس الإعتبار العشائرية والشللية وإنقسام المجتمع أثنيا

ن مود أولى ن الوجعلأن إستهدافها محتمل والدفاع "على تماسك المجموعة الأثنية او الدينية للدفاع عن نفسها 

   .بهن اسباف للفساد وليست بذاتها متوظ او الدينية أي أن التعددية الأثنية ، "فاءة ونزاهة الدولةك

مقطعية بالجمع بين البيانات ال 2003و  1996أثبت ميخائيل روك من دراسة عدة دول للمدة بين عامي 

كل حرف تخذ شتوالسلاسل الزمنية، وتوصل إلى ان العلاقة بين الديمقراطية والفساد ليست سلبية خطية، بل 

U  ع فالفساد يرتف( .16ة أعلى )في البداية يزداد الفساد وصولا إلى نقطة إنقلاب وبعدها ينخفض نحو نزاه

ن ض القانولى فروأفسر هذه العلاقة بأن أجهزة الدولة لم تتكيف بعد ع .إبتداءاً مع الديمقراطيات الجديدة

اسية   قعقوبات  وف منبالوسائل القانونية بعد ما إعتادت على قيادة دكتاتورية وتنفيذ أوامر قمعية والعمل بالخ

طيئة بانون ا أجيال. إضافة على الحرية الواسعة للناس وإجراءات فرض القلمدة طويلة ربما تعاقبت عليه

ها لى تقويضعيعمل  لأن الجهاز القديم لا يطمئن لها أو حتى ضعيفةومترددة. والديمقراطية الجديدة عادة تبدأ 

 بالفشل. 

ل إلى مدة من الزمن تختلف د فساداً، على الأقتفيد ان الديمقراطية تول   ، كما تقدم،النظرية والحالات الدراسية

من مجتمع لآخر وفي العراق يبدو أن هذه المدة طويلة قبل الوصول إلى نقطة إنقلاب إن امكن. الديمقراطيات 

الناشئة تفتقر إلى التدقيق والموازنة  ونقص الشفافية، وهذا يتيح للباحثين عن الريع ، الإثراء بالفساد، 

 تزاع اموال من القطاع العام. الوصول السهل إلى موظفي الدولة  لإن
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مع  التساهل ت علىومن بين أسباب زيادة الفساد في بداية التحول نحو الديمقراطية أن الثقافة السائدة إعتاد

لفساد. شري االفساد أو قبوله، وما دامت الحكومة ضعيفة بداية التحول وأجهزة فرض القانون متراخية يست

ين س فيما بلتنافا النموذج لم تشرح كيفية التحول جيداً، والقول بأن انشير إلى أن الأدبيات التي تبنت هذ

أتي ي بد أن كثر لا، بل على الأمقنعاالباحثين عن الريع يقلل عوائدهم وبالتالي تتلاشى هذه الظاهرة لا يبدو 

ن لتكويالتحول من ضغوط إجتماعية على الأحزاب السياسية والجهاز البيروقراطي، وهذه تحيلنا إلى ا

 . لمعارضةالثقافي والمدى الذي يسمح به لإعلاء معيار النزاهة في  الإنتخابات وأداء ا –الإجتماعي 

ؤتمنين ل المفي بيئة الشفافية تتصرف الإدارات العليا والموظفون في الجهاز البيروقراطي، والمدراء وك

ً ويشارك به الجمهور. ولا بد من الإضافة ب رفة أن معويقررون بوضوح وعلانية ما يجعل التدقيق ممكنا

ون دلعمليات اتائج نية أما ملاحظة العمليات التي تقوم بها المنظمات الرسمية بالدقة الكافية من شروط الشفاف

اد. الفس فهم الروابط الضرورية ما بين عناصرها فهذا غموض يساعد في الإنحراف عن الأداء السليم أو

ل خفي الجهموض يواكثر الذي يكتب عن أداء دوائر الدولة في العراق، وتقارير الدوائر ذاتها، لا يخلو من غ

ط في النف جنبيةمثلا، ماذا يعرف الناس عن دور الأجانب والشركات الأ أو تعمد إقصاء الحقائق عن الجمهور،

عراق في ال الوالتكاليف وأنظمة الرواتب والحوافز وغيرها. أو ماذا يعرف الجمهور عن إستلام وإدارة أمو

ق يرمثلاً، عن ط الخارج، وانواع مذكرات التفاهم أو الإتفاقيات مع الجهات الأجنبية، وأين دراسة الجدوى ،

فية جغرا لجهات أجنبية في بنفوذ ذا يكسب، وهل يسمح طريق التنميةالتنمية، وماذا يتحمل العراق وما

دت لتي إستناسس او ما هي الأ .، ولماذا. وما هي مبررات الإنفاق الزائد في السنوات القريبة الماضيةالعراق

  .إليها الكثير من القرارات

يهتم بالأسباب والنتائج الإقتصادية والسياسية للفساد مثل التفاوت الحاد في كان المنهج الشائع لدراسة الفساد 

توزيع الدخل والإنخفاض الحاد في الرواتب يغذي الفساد في أوضاع تخلف الجهاز البيروقراطي وجمود 

 ضوابطه واساليبه في العمل، إلى جانب الزبائنية السياسية وضعف الأجهزة الرقابية او تعطيلها بالضغوط

السياسية ، والتدخل السياسي في القضاء... وهكذا. ومن جهة النتائج تدني الإستثمار المحلي وخوف المستثمر 

الأجنبي من الفساد والإبتزاز فتتعثر التنمية الإقتصادية وينخفض نمو الإقتصاد، ومن الآثار السياسية للفساد 

عدم إكتراث أو مشاركة منخفضة في الإنتخابات.  تراجع ثقة الجمهور بالدولة ويأسه من العدالة ما يؤدي إلى

والتفسير الشائع للفساد بموجب التيار الرئيسي للنظرية الإقتصادية أن إحتمال الفساد أعلى  في الدول التي لها 

إحتكار الدولة للسيطرة على الأنشطة الإقتصادية. وفي هذا النمط تفرض الدولة والدور المهيمن في الإقتصاد 

القواعد التنظيمية والتي تعيق مشاركة القطاع الخاص والذي يلجأ إلى الرشوة للحصول على  الكثير من

 الموافقات والإجازات، ويضيف هذا التحليل غياب المساءلة والشفافية. 
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قام ة  كيف يمتقدموأرى من المشكوك فيه ان الدولة النامية لديها قواعد تنظيمية للإقتصاد أكثر من الدول ال

ن الضماادي على الأرض في دولة متقدمة دون إجازة وضريبة وضوابط بيئية وقوانين العمل ونشاط إقتص

 ضافي.إدقيق الإجتماعي وغيرها. الإختلاف في نوع الجهاز البيروقراطي وثقافة المجتمع التي تتسبب في ت

 

 مفهوم الإمكانية المؤسسية

ة أداة تحليلي للإقتصاد الوطني والذي وجدته مفهوم حدود الإمكانية المؤسسية  (2قدم دجانكوف وزملاؤه  )

 المجتمع نظام مناسبة للنزاهة. إستند إلى إفتراض ان المجتمع يواجه إثنين من الأضرار هما أولاً إختلال

يملك  صادرة مامتل أو مخاطر الإعتداء أو الق الىض الأفراد عر  الخاص ، وثانياً الدكتاتورية. إختلال النظام يُ 

شوة ء بالرإلى تخريب المؤسسات العامة مثل القضا الضررتهاك الإتفاقيات.  وكذلك يسري بالسرقة أو إن

ن ة القانوسياد أقرب إلى منافيات ئهوالتهديد للإفلات من العقوبة. مضمون الدكتاتورية لدى دجانكوف وزملا

 الإداري لفسادتلكات الخاصة والتعسف. ويرى امالعادل ونزاهة الجهاز الحكومي وايضاً إمكانية مصادرة الم

ية يوكلاسيكة النوالمالي إنعكاس لخلل النظام المجتمعي الخاص والدكتاتورية معا.  إستعارت المجموعة الفكر

يف خط تكال عمواء أعلى منحنى س تماس ، خط الكلفة او الموازنة ومنحنى سواء  المنفعة والتوليفة المثلى عند

 تكاليف لمنحنى سواء إختاره صاحب القرار.معين أو أدنى ال

ر المجموعة جعلت المحور العمودي لضرر إختلال النظام المجتمعي الخاص والمحور الأفقي لأضرا

عي لمجتماالدكتاتورية ، وبعدها كيف نتوصل إلى أعلى كفاءة مؤسسية ممكنة مع مجموع أضرار من الخلل 

انينها عارضت قولما تي للمساندة الإجتماعية للدولة والتي تتراجع كجعل المحور العمود حْ والديكتاتورية. أقتر  

ة تشتد خ النزاهترسي وضوابطها مع الثقافة السائدة، ثقافة الدولة غنيمة، أي كلما تقدمت الدولة شوطاً أبعد في

 جماعاتالراد والمقاومة الإجتماعية لها.  والمحور الأفقي للضوابط المُقي دة لدوائر القرار وسلوك الأف

عن  لتي تعبرايتها المنظمات الإنتاجية وغيرها مع الشأن العام وفيما بينها. والمقصود بالضوابط فاعل ومختلف

 . لفسادفرض قوانين الدولة الحديثة. وأفترض أن هناك ضوابط لو تجسدت في الممارسة لا تبقى فرصة ل

يتطلب  وير وقيد المبادرات النزيهة للتطي هترض أن فرض الضوابط كلفة وهو كذلك لأنفي هذه المقاربة نف

 ساندةحد من سرعة الحركة وتؤخر المباشرة في المشاريع. كما لإنخفاض المتوظيف إضافي وتدابير تُ 

 الضوابط ة وقوةعلى كفاءة الدولة. نلاحظ مقايضة بين المساندة الإجتماعي تنعكسالإجتماعية أضرار سياسية 

ي فلحكومات بية لالعراق. ويعلم المطالبين بالإصلاح أن القاعدة الإنتخا وهو تمثيل أمين للواقع المعاش في

 العراق في إنسجام تام مع الأداء الحكومي المعروف. 
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ولذلك صارت  وفي دوائر الدولة صارت الممارسة السابقة هي المعين الوحيد لثقافة العمل وقواعد السلوك.

 مقاومة الإجتماعية للإصلاح.   ية خفض الفالمهمة الأصعب لمكافحة الفساد في  كي

 

 

  
 
  
  
 
  
  
   
  
 

       
 

 

ال اس الموهو اوسع من ر كفاءة المؤسسية برأس المال المدنيحدود ال تعريفدنجانكوف وزملاؤه أعادوا 

أس ع، كان رالنزاالإجتماعي، ولاحظوا أن المجتمعات كلما كان لها تاريخ طويل من التعاون ، بدل المغالبة و

اح .  ولإيضلنزاهةالمجتمع أقدر على إقامة وإدامة دولة بدرجة أعلى من الكفاءة واالمال المدني أكبر، وذلك 

اوت شدة التفوخير ث الطابع الزراعي في الأكا الشمالية وامريكا اللاتينية حيالمفهوم قارنوا بين مجتمع أمري

لمستوى نفس اأقل لوالتناحر ما أدى إلى إضرار في البناء المؤسسي. مع رأس مال مدنى اكبر تكون الضوابط 

 من الكفاءة المؤسسية أي يتحرك منحنى السواء نحو نقطة الأصل. 

لفهم محاولة الية لمع ذلك لا بد من الإشارة إلى ان هذه المفاهيم ليست دقيقة في تعريفها بل هي تقريبية وأو

 المنطقي لمسألة معقدة. 

 

 الأبعاد الثقافية للفساد

لمعتقدات الجماعية ، القيم ، والتقاليد، والممارسات التي تعين خصائص في تعريف اليونسكو للثقافة أنها ا

مجموعة معينة أو مجتمع  تشمل اللغة، الفن ، الدين ، والمعايير الإجتماعية، وتشكل كيفية  تفاعل الأفراد فيما 

ثقافة إلى وإدراكهم للعالم. وترتبط الثقافة من جهة اخرى بفكرة الحضارة التي هي أشمل، وتشير ال بينهم

 ة مسار تطور فكري وروحي وجمالي. طريقة حياة معينة، ولكل ثقاف



 

 23  

 التقاليدوادات أعدت الكثير من الأبحاث حول التفسير الثقافي للفساد، اي البحث عن تفسيره في القيم والع

ي الناس ف شربهاومعايير السلوك السليم وعندما تتحول تلك الثقافة الإجتماعية  إلى دوافع داخلية ، أي يت

 التنشئة الإجتماعية. 

لى عود عوأرى ان الممارسة الإجتماعية بمرور الزمن لا بد ولها دور في تشكيل وعي الإنسان ومع الت

ه وظيفة للتغير منسجمة مع متطلبات دوامها. الإستقرار ضروري للنظام أي كان كما أن ا قيمامعايشتها تنتج 

عن  لسكوتتكون الحاجة إلى تحاشي الإضطراب من بين اسباب ا لتجديد حيوية النظام والتطور. ولذلك قد

تقبل ل بمسمطلب محاربة الفساد، وكلما إستفحل وترسخت شبكات علاقاته أصبحت إزالته أصعب، لكن  لا ام

 أفضل مع بقاء الفساد وتزايد نفوذه في الدولة والمجتمع.   

ل كثير من الباحثين وأكثرهم في ال تها قافة بصفو الثعلوم الإجتماعية موضع التركيز نحفي المدة الأخيرة حو 

جتماعية ايير الإالمعوم، العامل المحدد للفساد. إذ يرون أن سلوك الأفراد له جذور في التنشئة الأسرية، والتعلي

في الغالب  دمخ( ان مفهوم الثقافة إستُ 13وهذه تؤثر في طريقة تفكيرهم وتصرفاتهم. ويرى البعض ) والبيئة

د ، لى الفسال عمَ لتبرير الفساد،  فمثلاً الهدية التي تقدم لموظف حكومي يراها مجتمع ما مشروعة او لا تحُ

 اراه ان ين مابينما في مجتمع آخر هي رشوة، لكن اليست هي رشوة تساهل المجتمع معها بتسميتها هدية. واب

قدرة ة عامة بقناع الصارم ومعاقبة مرتكبي الفساد لبناء تفسير الفساد بالثقافة يقود إلى ضرورة فرض القانون

 . ، وليس لتبرير الفساد بالثقافةالدولة على الردع وحماية  النزاهة

وك تفيد يقة للسلس العمقد يوظف مبرراً للقوى التي تريد إدامة الفساد، بينما دراسة الأس بالثقافةتفسير الفساد 

ً لدى جميع الناس، فبعضهم قد فقد الإحساس بالخطا أن التصرف السليم والنزيه ليس تلقائ عندما  الذنبويا

انونية واعد ققالتصرف السليم.  ولذلك لا بد من تحويل مبادئ الأخلاق إلى  لقواعديقترف أعمالاً مخالفة 

لحصول بار لتقترن بجزاء معروف لمن يخالفها. عندما يقال في دولة ما ان الحكومة تسامحت مع مسؤولين ك

انون ة القمكاسب ليست مشروعة بمعلومات مزورة، هذا يعني أن الثقافة الناقضة لأسس الدولة وسياد على

لا وحيحة صصار لها حضور مؤثر هناك. وهو لا يعني تبرير الفساد بحجة ان أولئك الناس يرون تصرفاتهم 

، ةخاطر جديمدده المجتمع ته وز تصنيفهم من أعداء الدولة لأنهم موالون للحكومة. بل يؤكد هذا التقرير أنجي

 لسلوكاولا بد من التحرك لفرض القانون العقابي على الجميع دون إستثناء والإزدراء العلني لذلك 

ً كن للدولة المعاصرة ان تخضع لما ياللاأخلاقي. لا يم ً أو خطأ ك مبادئ ل هنابراه هؤلاء او اولئك صحيحا

 قانون. للنزاهة لا بد أن تفُرض على الجميع بقوة ال

ثقافة الفساد قد تكون من نتائج ثقافة أوسع هي عدم الثقة في المجتمع، ويرى كنغستون أن الناس الذين يعتقدون 

 بنزاهة وإخلاص الآخرين على الأغلب يلتزمون معاييراً أقوى للإلتزام القانوني والأخلاقي. 
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به  و لا يثقايثق  لدولة لأنها ليست لآخرلكن هذا الفهم يناسب المعاملات فيما بين أفراد المجتمع وليس مع ا

 ال العامم للمالفاسدون. وعندما نستحضر تجربة العراق من هم أولئك الذين لا يثق الفاسدون بهم عند نهبه

 اليس هو الشعب. 

ب دو  محارعكانه ولذلك ارى ان الفاسدين ليس لديهم الإستعداد للإلتزام الأخلاقي تجاه المشترك والمجموع و

ع خلال ثار وقائآراكم هم ويغتنمون امواله كما يفعل الغزاة في العهود القديمة. لا أعني انها وراثة بل تفي نظر

ن اية الشأ،  لحممع ضعف الدافع، في المجتمعو .مدة من الزمن على خلفية التاريخ تعيد إنتاج ممارسات قديمة

مال  ؤ رأست ج عبر الممارسة والتواطالعام من التخريب والتصدي المبكر للإنحرافات قبل أن تتسع وتنُ

 إجتماعي لإدامة الفساد.  

و أ إجتماعية –ظاهرة،  ثقافية وليس فقط إقتصادية  ( درسوا الفساد بصفته مشكلة، أو3ستولهوفر وزملاؤه )

جية . منهGrounded Theory Methodologyموا منهجية النظرية المجذ رة سياسية أو قانونية، إستخد

 .لدراسةاوضوع جذرة تتألف من إستقراء منظم ومقارنة لبناء نظرية من خلال بيانات الميدان مالنظرية المت

 .ل الآخرما يعُد  ل منهلتحليل يجريان آنياً وكافتجميع البيانات و ،ويتكرر الرجوع إلى البيانات وإعادة التحليل

هذه  لكن التحليل نوعي وليس كميا. هدف هذه المنهجية توليد اطروحات نظرية وفحصها  وإختبارها.

ا حاثهبعض أب تن تضمنإالمنهجية تعتمد التوصيف النوعي للسلوك والعمليات الإجتماعية دون الكمي و

ير يم ومعايى القيحيل إلله المنهج الوضعي مجالاً والمعنى  فسححقائق كمية. فهي تؤكد على المعنى الذي لا ي

 الجدارة الأخلاقية وكيف يفهم الإنسان وجوده ودوره في الحياة. 

تقارير  ،حفية صالات وتحقيقات قق من مصادر مختلفة : البرلمان ، مئرواتيا جمعوا وثافي دراستهم لتجربة ك

دولة ، ي القع عليا فمنظمات المجتمع المدني ، ووثائق عن وقائع فساد، ثم أجروا مقابلات مع شاغلي موا

فساد للتين للتعرف على مدركات الفساد. وتضمنت دراساتهم حا اربومهنيين في وظائف مكافحة الفساد، وتج

ية من لرئاسامن مستويات واطئة واخرى لفساد عالي المستوى. كانت المسائل المالية في حملة الإنتخابات 

ية،  لداخلي مدينة زغرب. المقابلات شملت وزارة اموضوعات الدراسة كذلك مشكلة المساكن لكبار السن ف

زارة ية، وشركات متوسطة الحجم، وغرفة التجارة الكرواتلشرطة مدينة زغرب، وإتحاد العمال الأكبر، وا

، ب الحاكمحزلل العدل، ودائرة المدعي العام لمكافحة الفساد، ومكتب امين المظالم، أعضاء القيادة العليا

 وى حزب معارض، والعديد من الجهات الأخرى.قوالقيادات العليا لأ

نذكر هذه المفردات للتعرف على تجربة دراسة للفساد تساوقت مع شروط الإتحاد الأوربي للعضوية التي 

مواجهة جادة للفساد. في العراق ورغم الإنطباع العام بأن الفساد معروف لكن الدراسة  كرواتيافرضت على 

 معلومات جميع الأطراف وتتعمق في الكشف عن الشبكات مطلوبة. النظامية الشاملة التي توثق 



 

 25  

 ً لوثائق ئر. اتنشر معلومات عن وقائع الرشوة تجمعها من المتعاملين مع الدوا كانت هيئة النزاهة سابقا

كن توجد لانون. والقضاء هي فقط للوقائع المثبتة بالوسائل التي يسمح بها الق النزاهةالموجودة في دوائر 

 ت على الفساد الإداري والمالي لا تقتضي متطلبات توجيه الإتهام. الكثير من الدلالا

غير  لى تقصيرعلالة فمثلاً بناية كلفتها المعيارية مليار دينار وأنفق عليها ضعف هذا المبلغ ألا تكفي هذه د

نزاهة  ا ولاوهو إجراء ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية لا يقتضي إتهام ،ر لإقصاء المسؤول عن موقعهمبر

من نصف  ل أكثر، أما الإصرار على رؤية الفيل بالمجهر، على حد تعبير أحد اساتذتنا رحمه الله قبقضاءأو 

 قرن، فمن المستحيل رؤيته. 

د انشطة  توجللفساد ومدركات الجمهور له، في العراق مثلاً  دراسة مجموعة ستولهوفر تناولت تعريف الناس 

ولوية قتضي الألتي تاالقانون وتكافؤ الفرص ومبادئ العدالة الإجتماعية  ممخالفة للدستور ومبادئ المساواة أما

علاقات شبكة الالتحيز العشائري والمناطقي ول، وكذلك ي الإجتماعيعهذه لا تعد من الفساد في الو. للأضعف

د وم الفسار مفهبينما في الواقع تلك الممارسات والقيم هي حاضنة الفساد المالي الذي يكاد يقتص .لشخصيةا

 عليه أي لا يتعدى السرقة بالمعنى الحرفي. 

ته، ية مكافحراتيجستإرواتيا شملت تقييم الفساد من جهة سعته وأنماطه وديناميكيته، وتقييم نعود إلى دراسة ك

لسياسي في ا -ودور المجتمع المدني في تلك المهمة، وكيف يعُرض الفساد في الإعلام، ودور الأرث الثقافي

منهج ي هذا الودة فديناميك الفساد. الوثاق التي جمعها فريق الدراسة والمقابلات ، آنفا، هي البيانات المقص

ل لعواماأخرى تحاول تقدير معادلة إنحدار للتعرف على  ونتائج التحليل نوعية وليست كما في دراسات

ا لوصف نسقتهالمؤثرة. الدراسة التي راجعناها إهتمت بمدركات الفساد لمختلف الجهات وبعد ذلك قيمتها و

في أحسن وعية، وفي الواقع تتعذر دراسة وقائع الفساد ذاتها بتغطية موضو .الفساد هناك من خلال المدركات

 تقتصر على تلك التي صدرت بها احكاماً قضائية. الأحوال ربما 

فه إبتداءاً بانه إساءة إستخدام السلطة المؤتمنة  –( قدم فهماً إجتماعيا  4ساتيال ) انثروبولوجياً للفساد الذي عر 

للحصول على مكاسب خاصة وهو تعريف منظمة الشفافية الدولية، وعندي هو خيانة الأمانة التي أودعها 

الأصيل، عند الوكيل صاحب السلطة. لا شك أن للفساد علاقة وثيقة بالمعايير الإجتماعية  وهي الشعب، وهو 

مة وهي بذلك قواعد غير رسمية توجه مال فهوم المشتركة للتصرفات بين كونها واجبة، جائزة ، أو محر 

ف. لكنها، تلك السلوك البشري نحو الفساد أو النزاهة.  تلك المعايير مؤيدة أو زاجرة لنمط من التصر

المعايير، لا تكون ضابطة أو موجهة للسلوك فعلاً ما لم تقترن بمواقف تعبر عنها، تكافئ وتعاقب معنويا عن 

منظومة المعايير الإجتماعية لكنها  فيتصرفات الأفراد. فمثلاً الرشوة أو الدرجة الجامعية المزيفة هذه مدانة 

 الإجتماعية للمرتشي أو المزور أو الكذ اب. فاقدة للفاعلية عندما لا تؤثر في المكانة 
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لوجدان ام الدين ا يحكيرى ساتيال أن الأفراد الأكثر تديناً اقل إستعداداً للإنخراط في الفساد وهذا صحيح عندم

و فهوحسب،  هوية ،، أما الدين بمعنى التعصب لتاريخ الالإجتماعي للإنسان أي المضمون الأخلاقي للتدين

  نعمة الدين. حرمان المجتمع من

لوك قائع السمن و من المعتاد التمييز بين المعايير الوصفية قي مقابل المعايير الإلزامية، الأولى تستنتج 

ً ، في القانون ، العرف ، أو الدين.  بمرور الزمن إذ ايير هلت المعا تساالفعلي، والثانية ما ينبغي أخلاقيا

رحلة أخطر موالإلزامية وتضعف القدرة على مقاومة الفساد. الوصفية مع الفساد تتضاءل فاعلية المعايير 

 فساد إلىرب اليصلها المجتمع عندما تصبح المخالفة الصريحة للقوانين إجتهاد قابل للمناقشة، أو حتى يتس

لنفس علم الالتشريع عند تفويض الصلاحيات دون ضوابط تسمح بإدانة قانونية لإساءة إستخدام الصلاحية. 

واقع وف ومعن سؤال لماذا بعض الناس يقبل الفساد ولا يقبله آخرون وكلاهما في نفس الظر دور للإجابة

، عريض وهو على نطاق فمتماثلة، ولو صُن ف الفساد ضمن الأمراض النفسية هل ثمة سبل للمعالجة وكي

لوسط ية واروقائع الفساد من خلفيات إجتماعية متباينة من جهة التنشئة الأس تكبي يضاف إلى هذا ان مر

 .  الأمانة خيانة والمستوى التعليمي والقدرات الذهنية والوسط الإجتماعي لعلاقات مرتكبي الإجتماعي المبكر

قيم تؤثر ال رح كيفنظرية الأبعاد الثقافية المعروفة عن هوفستيد، الباحث في علم النفس الإجتماعي، إطار يش 

 فوك الموظلى سلنستفيد منها للتعرف ع لعملللمشتغلين في مكان ا الوطنية في السلوك والمعايير الإجتماعية

 الحكومي. 

 

 الأبعاد الثقافية وضعها هوفستيد في مجموعات ستة: 

عدم  رخأو بتعبير آ ،مؤشر مسافة النفوذ والذي يقيس مدى قبول الأفراد عدم التكافؤ في توزيع القوة أو النفوذ 

يل مدى الم ويقيس تبية القوة في المنظمة. الفردانية مقابل الجماعيةمواقعهم ضمن ترا نتيجةإحساسهم بالغبن 

مع  جتمعتعامل الم فيةللإختيار بين الأهداف الفردية والجماعية.  مؤشر تجنب عدم التأكد وهو عن كي

د لبعيللأمد ا لتوجهالغموض والمجهول. التركيز على التنافس والنجاح مقابل التعاون والإهتمام بنوع الحياة. ا

ن م لتقليدام مع والثروة ورفاه الأمد القصير والإنسجا من جهة أم القصير أو المفاضلة بين عوائد مستقبلية

   ارمة.. السماح للإنغماس في المرغوبات والمتع مقابل الإلتزام بالضوابط والمعايير الصجهة أخرى

لدراسة الفساد الحكومي وخاصة لمعرفة فاعلية الثقافة في إدراك  ( وظفوا مبادئ هوفستيد5ديبيرو ورلا  )

المواطنين للفساد في حكومتهم. وأعادوا تعريف الفساد على غرار صيغة الشفافية الدولية بلغة أبسط " 

إستخدام الدائرة العامة لمكسب خاص". ودرجة حضور الفساد من أقوى الدلالات على نوعية الحكومة، بما 

 لتحيز وكفاءة تقديم الخدمات العامة. فيها عدم ا
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كن من ايهم، لرالإجتماعي ، في  –نوعية الحكومة تفسر الفروقات الواسعة بين الدول في الأداء الإقتصادي 

 سسية.الضروري التحفظ على هذا المبدأ بإضافة مرحلة التطور ومجموع الإمكانات الإقتصادية والمؤ

 عية أعلىلإجتماا –أو السويد حتماً هناك مستوى الحياة الإقتصادية  هما كانت نوعية الحكومة في النرويجمف

لأخلاص. زاهة واعندما تكون حكومتها هي الأعلى نوعية في العالم من جهة الن حتىبكثير من أية دولة نامية 

لكثير ان ا يقارد، كممن الشائع المقارنة بين الدول بإغفال مستوى الإمكانية الإقتصادية الكلية بالمتوسط للفر

ة هذه مشكلثلا وممن العراقيين أحوال الناس في العراق مع نظيرتها في قطر والإمارات العربية أو بريطانيا 

 في الوعي. 

وضوع ون وموهنا يشار إلى نموذج عدم تطابق التوقعات لرضا العملاء ، العملاء في هذا السياق المواطن

لأداء قة واة الرضا نتيجة مقارنة بين التوقعات المسبالتوقعات والرضا خدمات الحكومة أو أدائها. درج

مونه أن ب ومضز بين ثلاثة مواقف : عدم التطابق الموجمي  المدرك ثم الفجوة التي تسمى عدم التطابق. ويُ 

اء كون الأديندما عالأداء فاق التوقعات، والتطابق البسيط يعني الأداء يماثل التوقع، وعدم التطابق السلبي 

ً في دراسة الفساد من جهة توقعات المواطنين في مأدنى من ا  الوقائع دركاتلتوقع. هذه المقاربة ترد ايضا

 ومة.به الحك تعمل فة باطروحة هوفستيد، آنفا، هي السياق الذيعر  والمقارنة ثم الموقف. والثقافة الوطنية مُ 

بية اقع النسو الموأأن مسافة النفوذ العلاقة بين أبعاد الثقافة الوطنية والفساد إختبرها هوفسيد نفسه ووجد 

 .ي الفسادؤثر فمللعاملين في المؤسسات مؤثرة في الفساد، كما أن التعلق بالنجاح والثروة أيضاً عامل أخر 

ة رها مؤثري تصووفي بعض الدول لا حظ أن الفردانية ذات علاقة عكسية مع الفساد، وبقية العوامل الستة الت

قائع وليست ون متغير الفساد هو مدركات الفساد التي يقدرها ويتصورها الناس بدرجات متفاوتة، ونذك ر أ

لدراسة ايرة. الفساد بذاتها لصعوبة الوصول إليها كما تقدم. لكن دراسات أخرى توصلت إلى إستنتاجات مغا

، 0.01ون إلى : مسافة النفوذ أو القوة تقلل الفساد بمستوى دلالة د OECD( توصلت من بيانات دول 6)

قلل الفساد لكن يوالثروة  ، التوقع للنجاح0.09ستوى الدلالة الفردانية تزيد الفساد لكن المعنوية واطئة، م

لفساد اعيد يزيد ، تحاشي عدم التأكد لا علاقة معنوية له مع الفساد، التعلق بالأمد الب0.06بمستوى دلالة 

 ، وكذلك الإنغماس في الشهوات. 0.03بمستوى دلالة 

ت مجتمعاإختلاف نتائج تحليل بيانات دول مختلفة تعود إلى إختلاف منظومات القيم في تلك الأرى أن 

ر. ومع قافي لأخثاريخ فتحاشي عدم التأكد او الفردانية في مقابل الجماعية يتفاوت فهمها ورتبتها في القيم من ت

 مكن تصورولا ي الشخصية البشريةذلك لا بد أن النزاهة والفساد والإخلاص للواجب والأمانة تنتمي إلى ذات 

 عدم إنسجامها بصفة عامة. 
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فسير الوطنية لت ( والتي أرادت الجمع بين نموذج عدم تطابق التوقعات وأطروحة الثقافة5نعود إلى الدراسة )

لى إ ستناداً كون إوهنا يضاف التفريق بين التوقعات الوضعية والتوقعات المعيارية، الأولى ما سوف ي ،الفساد

 مجريات التاريخ القريب، والثانية ما ينبغي أن يكون. 

حقق توذج عدم ين نمبالأولى تتغير مع مسار الأحداث بينما الثانية مستقرة لطبيعة ما ينبغي، وهنا يأتي الربط 

امة في لعلإدارة اد أن اينبغي توقعه. ويعُتقََ  التوقعات والثقافة، حيث الأخيرة مصدر المعيارية أي التي تحدد ما

 بنيتها وعملها ترتبط بالثقافة الوطنية.

لاف ن إختاتلف من بلد لآخر تبعا لأختلافات التكوين الثقافي، كما توقعات المواطنين من حكوماتهم تخ

 تلف أداءما يخكت التي تقدم لها الحكومات نفس الخدمات إلى مواطنيها، قافات من عوامل إختلاف الكيفياالث

يجابي بين مسافة ( أيدت الإرتباط الإ5إليهم نفس المهمات بين دولة وأخرى. الدراسة )الموظفين الذين توكل 

ً  النفوذ والميل إلى النجاح والثروة وتحاشي عدم التأكد مع الفساد. واظهر رتبط تفردانية ان ال التحليل ، ايضا

لحكم ن نظام اة بيلاقة معنويبعلاقة عكسية مع الفساد وبمعنوية عالية. كذلك لم يجد تحليلهم في دول عينتهم ع

ن ي تبحث عت التابات والفساد. هذه النتائج لا تؤخذ على أنها نهائية لكن الدراساخوالفساد ولا بين الإنت

 الثقافية تبقى مشروعة وضرورية.  –إرتباطات موضوعية بين الفساد والأبعاد الإجتماعية 

 

 حالات دراسية

ية التراتب وذ أوراسية، أيدت اطروحة هوفستيد وتبين أن مسافة النفدراسة الفساد في أفريقيا، غانا حالة د 

. لكن الشللية حاباةالطويلة / في مقابل الفردانية المنخفضة، تفسر وقائع الرشوة والمحسوبية والمنسوبية والم

الكبير  فسادا السط أمالفساد نتيجة الثقافة السائدة والتنشئة الإجتماعية يبقى ضمن نطاق الفساد الصغير والمتو

 (14فيفسر بالإنانية المفرطة والتطلعات الجامحة نحو الثراء والمكانة )

ن المعايير (  بتساؤل " لماذا بعض الناس يختارون الفساد على الأمانة" هل أ8بدأت دراسة أوكسفورد ) 

جربة تل أجروا لتساؤالإجتماعية والقيم السائدة في المجتمعات التي نشأوا فيها أث رت في قراراتهم.  لإجابة ا

رجة دلاقة مع بالع حول الرشوة وقد وجدوا أنهم يستطيعون توقع من يتقبلها من طلبة الدراسة الجامعية الأولية

ك رضت ، ذلعكما  الفساد في أوطانهم. ولم يجدوا مثل تلك العلاقة بين الخريجين، وإذا ما فهمت هذه التجربة

بوا ثقافة المجتم قافة تمثلوا ثلم ي ع الجديد. وايضاً، وجدوا بعض الأنماط من الأفراديعني ان الخريجين تشر 

ى شهد أعلمثل هؤلاء يوجدون حتى في المجتمعات التي توأرى أن مجتمعاتهم من جهة الإستعداد للفساد. 

 مستويات الفساد، هؤلاء هم الأدوات الحقيقية للإصلاح.
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ع جتماقه مهما بلغ لا يكفي لتقويض شروط الإمن منافيات الموضوعية المبالغة  في حجم الفساد ونطا

 مكاسبالأمانة يحتاجون بقاء النظام وقواعد الأخلاق والمشروعية في ال نةاق وخوالإنساني. السر  

فظ التي تح عاييرالآخرين بالم عون من إلتزامفيتعاملون مع المجتمع بمبدا الركوب المجاني، ينت .والتصرفات

 الكيان العام. 

 رق ويعبثذي يخانها مفارقة مؤلمة ، من يؤتمن على حماية النظام ومقومات سلامة الإجتماع الإنساني هو ال

ذه مليء به حاضرهوبينما تجد من أقل الناس إنتفاعاً من الكيان العام هو الأكثر حرصاً عليه وتاريخ العراق 

ف  ة للوجود الإنساني.الأمثلة المُشر 

 رسة إجتماعية( يؤكد على فهم الظاهرة في نطاقها المحلي، وما دام الفساد مما9المنظور الانثروبولوجي )

 نوغرافياالأث ينبغي للباحث إجراء تحليل داخلي لفهم الموضوع  من بيانات نوعية مثل التي تجريها دراسات

تمع في المج الناسع المعين وإقامة علاقات ثقة بين الباحث وبالإتصال المباشر مع الناس المعنيين في المجتم

لسائدة القيم المدروس والتي لها، اي الثقة، اكبر الأثر في الوصول إلى الحقائق والموقف منها في ضوء ا

باينة  ضامين متملها  هناك.  وليس بدراسات متعددة الدول تعتمد نفس التعريف للمفاهيم بينما الثقافات المختلفة

صاديون. وإقت لنفس المفهوم، هذا رأي الأنثروبولوجيين في الدراسات التي أعدها مختصون في علم الإجتماع

ي فغربية   قافيةالأنثروبولوجيا تقدم إجابة لمشكلة المركزية الأثنية والمقصود بها الإصرار على مرجعية ث

رين الآخ اف في مقابل لا عقلانيةدراسة الفساد وترفض مضمون تلك المركزية، غرب عقلاني وأخلاقي وشف

 لفساد. اء ضحايا بأرا وفسادهم ولا شفافيتهم.  الأنثروبولوجيا تلتزم المرجعية المحلية للقيم والمعايير، وتهتم

 المنخفض مستوىينتقد الأنثروبوجيون المبالغة في إرجاع مشكلات الإقتصاد النامي إلى الفساد بما فيها ال

هي نظرة لا تخلو و(. 9غيرها وبلغة تتهم تلك المجتمعات بنقص الإستعداد الأخلاقي )للإستثمار وتعثر النمو و

شر. عتاسع من التعصب والتحامل ويغفلون كيف كانت الدول التي أصبحت متقدمة في القرن الثامن عشر وال

ع تتغير ضااو الفساد ليس خاصية بايولوجية لأن الطبيعة لا تعي ولا تعرف النزاهة وسواها. والفساد نتاج

 وهو موجود في جميع المجتمعات لكن بدرجات متفاوتة.  

المنهج الأنثروبولوجي يستخدم الإستقراء من الأسفل إلى الأعلى لدراسة المؤسسات وحقيقة الواقع الإجتماعي 

ً يمكن إستكشافها فقط عن للناس موضوع الدراسة يستخدم كلماتهم،  دما يعطي المراقب، الباحث، صوتا

فون  المؤسسة رموزهم،  ممارساتهم، وخطابهم التبريري أو الإحتجاجي. الإقتصاديون والأنثروبولجيون يعُر 

" قاعدة المباراة"، والمعايير الصريحة أو المضمرة توُل د الحوافز المناسبة للسلوك الإقتصادي المرغوب. مع 

ف المؤسسات بانها قيود أوجدها الإنسان تتولى ترسيم أنماط الت فاعل السياسي والإقتصادي ذلك تعُر 

 والإجتماعي. 
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 أفكارهم،بهم وولذا، من الحقائق اليومية لعمل المؤسسات نفهم انها صناعة الناس من خلال فاعلياتهم وخطا

 الأنشطة يح انولهذه الأسباب يصعب التمييز الدقيق بين الخاص والعام في نظرهم، وهنا اختلف، قليلاً ،صح

ن وقائع ل عبلإستقلا فمل لدوائر الحكومة لكن المصلحة العامة قابلة للتعريوالمصالح الخاصة هي ميدان ع

 الأنشطة الخاصة كل على حدة. 

ركة و الشوالعبرة ليست في تداخل أو إنفصال بين الخاص والعام ولكن بين مصلحتين هذه لزيد او عمر ا

 عنيه ذلكيشر وما ؤسسات قوامها البالإجتماعي. اما أن الم –الفلانية وتلك لجميع الناس في الكل الإقتصادي 

يخ من تحيزات وولاءات فهذا هو الموضوع الذي ينبغي أن يصمم نظام الدولة لتجنب أضراره، وتار

 اتقتضيبين الفردي والجزئي من جهة ومالإجتماع الإنساني هو مسار التقدم في التسويات العقلانية 

 عي من جهة أخرى. الإستجابة للإحتياجات المشتركة وامن الكل الإجتما

م تجربة شخص ذوي معرفة كافية بموضوع الفساد بحك 100( إعتمدت عينة من 10) دراسة الفساد في نيبال

وقائع بلاقة ععملهم  في دوائر رقابية او في القضاء وقد شاركوا في مهمات مكافحة الفساد وتحقيقات لها 

يانات نوعية عن غالبيتهم في المدى المتوسط.  البلكن  سنة فأكثر 20رشوة وأختلاس وما إليها،  وأعمارهم  

تدخل يث المدركات الفساد لدى تلك المجموعة.  بينت الدراسة أن السبب الشائع للفساد هناك سياسي ، ح

ناك من لى، هلإعاقة عمليات الرقابة وإجراءات فرض القانون.  الفساد المؤسسي، وهو سياسي بالدرجة الأو

 الإبتزازوير وق جهود السيطرة على الفساد الذي يظهر في الرشوة والإختلاس والتزأكبر التحديات التي تعي

ً ما يعزى إلى فساد الحكم، مع ذلك هناك الأسباب الأعمق وهي إجتماع .وغسل الأموال قافية، ث –ية وغالبا

فة على ضاإ انلى التواطؤ والقبول في كثير من الأحيإة للفساد بل أقرب فوالتي تلاحظ في المقاومة الضعي

والذي  لكبيرالى الفساد إتأثير عوامل موضوعية مثل المشكلات الإقتصادية وعدم التكافؤ. واشارت الدراسة 

 ،ا فيهذاته صود به ضلوع المؤسساتقيشارك فيه مسؤولون كبار في قمة الهرم. وكذلك الفساد النظامي والم

  للمهام. ياديةذ يصبح الفساد وكأنه مزاولة إعتوهذه مشكلة تفوق إستغلال مؤسسات الحكومة لمصالح خاصة، أ

ومن الإستنتاجات ان المشاركين في المسح توافقوا على توسع الفساد هناك، وأسبابه الرئيسية سياسية 

وإجتماعية وإقتصادية، وبطبيعتها ثقافية. والتحديات التي تواجه السيطرة على الفساد تأتي من التدخل السياسي 

لقرار، وعدم القدرة على فرض القانون والإجراءات الرقابية، والفساد المؤسسي، في عمليات إتخاذ ا

ما يسمى " النقود كل  أوقافي ثال –والرواتب الواطئة لموظفي الخدمة العامة إضافة على القبول الإجتماعي 

الواسع ومتعدد الأبعاد بين العراق والنيبال لكن ثمة مشتركات واضحة بين ظاهرتي  شيء". ورغم الأختلاف

الفساد في العراق والنيبال. وعندما يقال الرواتب الواطئة من أسباب الفساد فقد أثبتت تجربة العراق أن 

 الرواتب العالية والإمتيازات لم تمنع الفساد وأكبر الفاسدين في العراق أثرياء ووجهاء.
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جباً تعُدَ وا ( يعكس الفساد القيم والسلوكيات التي يتحملها المجتمع، وفي بعض السياقات11في الدراسة )

وبين  وك الخطأالسلوء إجتماعياً لمساعدة الأقرباء والاصدقاء، وهذه النسبية الأخلاقية تطمس الحدود بين الولا

 ويض العدالة. التضامن وتق

ليها عتي يقوم دئ الاً لمواجهة الفساد ومما يتطلبه هذا التحول مساءلة المباولذا يصبح التحول الثقافي ضروري

 المطالبةولة والسلوك، ثم توجيه الوعي الجمعي نحو النزاهة وفضيلة التعامل النبيل مع الشأن العام والد

 قع المنطمسقة حاب السلطة وصانعي القرارات واجهزة الرقابة والقضاء، والإشادة بالعادات المتصبمساءلة أ

ة في ف والرغبالخوع الجشع وفد على الرذيلة وتكرار الأفعال التي تستجيب لدواالسليم والعدالة.  الفساد تعو  

عد نتهك قوايفساد السلطة والقوة. كذلك عند الفيلسوف كانْت يقدم مفهوم أخلاق الواجب منظاراً مماثلاً،  ال

لأفراد اينما براد ودوائر الحكومة أدوات لغايات شخصية الواجبات قطعية الضرورة، لأن الفساد يعامل الأف

عادة سوت وليس التفار الفساد لأنه يعُظ م  الأذى والألم ووالدولة غايات بذاتها. وبالمنظار المنفعي لا يبر  

 المجموع. 

ى أمام رقبة الكبالع ( حول الفساد في غرب البلقان أنه نتاج قوة الإدارة الحكومية، وهو18لاحظت الدراسة ) 

 وذفار ونالقر ية، وعدم القدرة في السيطرة على الياتفافتكافؤ الفرص، ومن اسباب الفساد الأخرى نقص الش

لوجي يديوالأفراد في سلطات الدولة. شروط او مرتكزات الفساد تخلقها الأنظمة التسلطية بالطغيان الأ

طويلة بياته الى تراتالطاغية لقمة الهرم عل طرةالسيوالعسكري. دول البلقان معروفة بمسافة النفوذ العالية أي 

قبوله ساد وراد ونزواتهم مسؤول عن ظهور الففنحو الأدنى، وهذا النمط الذي يضع النظام تحت سيطرة الأ

 لية تغذيةآرح شول اقافة لكنها من الواضح تحثمن المجتمع. هذه الدراسة وإن جاء عنوانها تفسير الفساد بال

ر محتمل أي دو الفساد بين الثقافة ونظام الحكم وتراتبية الجهاز البيروقراطي التي تعطلمتبادلة لتقوية 

د. ا بالفسالاقتهعواستخدمت الدراسة أبعاد هوفستيد في تعريف الثقافة لدراسة  .للمنتسبين في مكافحة الفساد

 الحكوماتودية عية وإقتصاوبالرغم من ان الثقافة تكونت في التاريخ لمدة طويلة تداخلت فيها مؤسسات إجتما

الفساد.  لتي تدعملبية اللتغيير او على الأقل التعديل لإزالة تلك العناصر الس قابلةوالدين والجغرافية ، لكنها 

في  ر فاعليةت أكثويساعد فهم  الثقافة، حتى قبل البدء بمحاولة التأثير فيها، معرفة أي الإجراءات والأدوا

 مكافحة الفساد.  

إقتصار جهود منع الفساد على الإجراءات العقابية بل أن تشمل إستراتيجية اوسع اخلاقية وتعليمية لا ينبغي 

وإحياء الضمير والإحتفاء بالأمانة والمسؤولية  .تتعهد النهوض بالوعي الأيجابي لمتطلبات الحياة الطيبة

المواطنة الحديثة. ومما يتطلبه  وأهمية المشتركات والخدمات العامة والفضائل المدنية التي تعبر عنها دولة
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هذا التوجه دعوة الأفراد وخاصة شاغلي مواقع الإدارة العليا إلى التأمل الذاتي والتفكير الأخلاقي والفحص 

ريباً، في العراق لم تبق فيها فسحة لغير الأنانية والمكاسب والأمجاد قالنقدي لقراراتهم ودوافعهم والتي، ت

سفة الأخلاقية عن إهتمامات الكتاب والباحثين حتى يكاد ينعدم للتردي غياب الفالشخصية. ومما فاقم هذا ا

 التمييز بين القوة الغاشمة والحق. 

ة". يزيقيوصارت المواقف الاخلاقية في السياسة والإدارة موضع سخرية على أنها " ساذجة" أو " ميتاف

لطبيعة اانين قلال والسيادة  ليست من قوويتناسون أن القانون والدستور والعدالة وحقوق الإنسان والإست

الغاب.  شريعةالمستقلة عن وعي البشر وإرادتهم  بل هي قيم أخلاقية ميزت المرحلة المدنية عن الهمجية و

ين ولا و آينشتاأيوتن نالديمقراطية والسيادة الشعبية والمساواة أمام القانون والعدالة الإجتماعية لم يكتشفها 

لتطور امها. لوضعي للسياسة، بل لأن الإنسان كائن أخلاقي عندما يعي إنسانيته ويحترالإقتصاد والعلم ا

      العكس.  وليس اء نحو ما ينبغي أن يكون  والإنجازات التقنية والتقدم الإقتصادي من توابعهلحضاري إرتقا

لتي لنظريات اراجعت ا ( تناولت العلاقة بين الإنقسام الأثني والفساد في أفريقيا،21دراسة برنهارسون ) 

فسيراً تنهارسون دم برتفسر الفساد نتيجة الإنقسام الأثني بتفضيل اعضاء المجموعة الأثنية على البقية. بينما ق

ً فحواه أن النظام السياسي الفاسد ويفشل في ضمان الأمن  يؤدي إلى تراجع الناخب لمؤسسات لى اإ ينمختلفا

سة أن نت الدراقد بيط أقوى من الهويات الأثنية والإنتخابات الأثنية.  والأثنية، ويؤدي هذا النكوص إلى أنما

ان  ةسوبينت الدرا درجة الإنتخاب الأثني في أفريقيا يرتبط بدرجة الفساد في تلك الدول ودرجة إدراك الفساد.

دول الفي  ي ذلك حماية الأشخاص وممتلكاتهمفشبكات العلاقات الزبائنية سيطرت على وظائف الدولة بما 

 طوعيا.  لنخبةاالفاسدة. تلك الشبكات تعتمد على العادات الثقافية لأعضائها ومنها الحفاظ على إمتيازات 

 لأثني. ام اقسكما أن غياب  مؤسسات الدولة جعل المجموعات الأثنية هي الدول الطبيعية والتي رسخت الإن 

ن النظر ع اك بغضوالعدالة التي لا تميز بين هذا وذتوح وغياب الفساد تتعزز قيم المساواة ففي المجتمع الم

فساد اد بل الللفس أت هذه الدراسة بأن الإنقسام الأثني سببالمكانة النخبوية والخلفية الثقافية. وبذلك خط  

 سام الأثني . ب ان توجد هذه هي التي ترسخ الإنقوضعف المؤسسات وغياب الدولة حيث يج

ها سين أدائا لتحلاء عليها وليس لتطويرهيفسد الدولة عند تنازع النخب للإستسام الأثني  يُ اضيف ان الإنق 

 ف الدولةإضعا وذ هو معين الفساد الذي يؤدي إلىفس للإستيلاء على الموارد والنا، والتنافلجميع مواطنيه

هم تهويا وظائفها الإعتيادية فيتضاءل حضورها في أذهان وضمائر الناس ليتكتلوا خلفء وعجزها عن أدا

ً وهو ما يؤدي إلى فساد اوسع ومزيد من إضعاف الدولة التي تصبح بجميع أجهزتها مو .الأثنية  ضوعا

 .   الفاسدة هدافللمساومات بين الطامحين لمزيد من الثروات والنفوذ وتعبئة مجموعاتهم الأثنية خلف تلك الأ
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 :عن الشبكة

  

تأسيس لمرجعية اقتصادية في العراق تعمل على اعطاء الاولوية تهدف شبكة الاقتصاديين العراقيين الى ال

للاقتصاد قبل السياسة وتنشر الثقافة الاقتصادية بين افراد الطبقة السياسية خاصة وأفراد المجتمع العراقي 

ً مؤثراً في الرأي العام والمجتمع العراقي يمكنها  متبن ية عامةً  من خطابا اقتصاديا علميا وساعية الى موقعا

  .إيصال كلمتها الى صاحب القرار السياسي والتأثير على قرارات السياسة الاقتصادية

  

  :ملاحظة

 

 بر عن رأياها الشبكة، وانما تعنواردة في الإصدار بالضرورة عن آراء أو اتجاهات تتبلا تعبر الآراء ال-

  كاتبها.
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